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 تشكرات

 .و الصلَة والسلَم على اشرف المرسلين  لله الحمد
الذين ساعدوني على ة الأستاذ إلى الامتنان و الشكر جزيلب أتوجه

و خاصة منهم الأستاذ المشرف  انجاز هذا العمل المتواضع 
 القيمة ونصائحه بتوجيهاته علي يبخلري نصر الدين الذي لم الاخض

 .البحث هذا إتمام في لي عونا كانت التي
ة جميع الأستاذة الذين ساهموا أيضا في تكويني طيل أشكر و

 السنتين من الدراسة .
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أهمية ودور نظام إخطار بالشبهة على مستوى الجهاز  بلورة إلى الدراسة هدفت ملخص :

المصرفي ضمن اطار الوقاية من استغلال المجرمين لهذا الجهاز و جعله وسيلة للإضفاء 

 و الاستراتيجيات حول ابع الشرعي لأموالهم القذرة و الناتجة وكذلك بلورت  النظرة الط

وضع حد لهده  في المصرفي القطاع قبل من المتبعة المصرفية و القانونية الإجراءات

سير  على الوقوف و دراسة خلال من ذلك و , الممارسات التي تصيب الدولة في كيانها 

 تقف التي لعقباتجراءاته و مآله و مدى  فاعليته و نجاعته  وانظام الإخطار بالشبهة  و إ

و المشرع الجزائري عمد الى وضع ترسانة من القوانين ذات . الهدف هذا بلوغ أمام عائق

الصلة بالموضع ما أدى بها إلى إعطاء مصداقية و نظرة ايجابية  للدولة الجزائرية في 

الدولي ما جعل هذا الأخير يخرج الجزائر من إطار مكافحة تبييض الأموال  امام المجتمع 

    الخانة السوداء للدول الغير متعاملة

 البنكي, القطاع الإخطار بالشبهة,  خلية الاستعلام المالي , :الدالة الكلمات

 المؤسسات المصرفية . , المالية الأجهزة , الوقائية الإجراءات

:adopte par le  et un outilLa déclaration de soupçon  Résumé

législateur algérien dans le cadre des conventions internationales et 

les recommandations du GAFI . 

Les banques et les institutions monétaires étaient toujours 

pointées du doit lorsqu'il s'agit de blanchiment d'agent . 

Lorsqu' on sait que Le secteur financier constitue l’un des 

principaux piliers du système économique local et international, et 

le role important qu'il  joue  dans la stabilité de l'etat .Pour cela il 

fallait que le secteur bancaire prend en son initiative la bonne 

application des textes dont l'Algérie a adoptée. 

Mots-clés : déclaration de soupçon ,CTRF, Banques,  Le 

secteur financier , le blanchiment d'argent, contrôle, rôle préventif , , 

réglementation , lignes directrices 

:Summary The declaration of suspicion and a tool adopted by the 

Algerian legislator in the framework of international conventions 

and the recommendations of the FATF. 

Banks and monetary institutions were always pointed out when it 

comes to money laundering. 

When we know that the financial sector is one of the main pillars of 

the local and international economic system, and the important role 

it plays in the stability of the state. 

For that it was necessary that the banking sector takes in its 

initiative the good application of the texts which Algeria adopted. 

Keywords: declaration of suspicion, CTRF, Banks, The financial 

sector, money laundering,, preventive role,, regulation 
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  :مقدمـــــــــــــــــــــة

لعبت البنوك والمؤسسات المالیة دورا هاما في تطول الإقصاء و تنمیته ان على 
الصعید الداخلي او الدولي وكان دور البنوك في بدایاته في القرون الوسطى یقصر على 
تجارة النقود و عملیات الصرف و كان التجار في ذلك الوقت یقومون بایداع فائض 

لهم التي لا یحتاجون الیها على مستوى هذه البنوك التي كانت عبارة عن منضدة أموا
صغیرة في أسواق البندقیة لطن سرعات ما انتشرت هذه البنوك حول العالم خاصة بعد 
ظهور الثورة الصناعیة في أوروبا التي كانت تحتاج الى الكثیر من الأموال ما اد ى الى 

حیث تخصصها خاصة في مجال الأعمال و  ظهور أنواع أخرى من البنوك من
الاستثمار  و في العصر الحدیث وعبر اجهزة التواصل و خاصة عبر الانترنت ظهرت 

 ما یسمى ببنوك الالكترونیة

وان كان الدور الذي تلعبه البنوك و المؤسسات المالیة في الأصل تطویر  
 لایجابیة على المجتمع  . مزایاهالاقتصاد و تنمیته و ظهور 

غیر أن الدور الایجابي الذي یفترض ان تلعبه البنوك والمؤسسات المالیة لیس 
على إطلاقه كما یمكن أن نتصوره  إذ ان كثیرا ما كانت تمر عبر قنواتها أموالا قذرة و 
كبیرة  ناتجة عن عملیات إجرامیة خاصة منها في مجال المخدرات التي شهدت في 

ات المتحدة الأمریكیة منبع  المافیا و الجریمة المنظمة ثلاثینیات القرن الماضي في الولای
الجنونیة و كثیرا ما كانت هذه الدول تغض الطرف على الصفقات  أمریكاوفیما بعد 

المخدرات التي تتم لحجز الأموال و المخدرات معا و كانت تلك الأموال تملأ خزانات تلك 
مصالح الدول والتأثیر خطیر على  شكل كبیر وب قد تضر    لكن الآثار السلبیة الدول  

المباشر الذي تحدثه على  الأوضاع السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة  من شانه قد 
 .بروز اقتصاد خفي إلىیؤدي 



 مقدمة
 

 ب 
 

وتشیر الإحصائیات المستقاة من بعض المراجع الى الحجم الكبیر والرهیب الذي 
 البنوكالتي تستغل نظام  الأموالحجم  إن إلىتشكله هذه الظاهر اذ تقدر بعد المعطیات 

ملیار دولار  800ما بین و المؤسسات المالیة لغرض إضفاء الطابع الشرعي لها الى  
الى واحد و نصف تریلیون دولار سنویا ,مما یعادل أكثر من ضعف الناتج العالمي من 

الأموال  حجمإذ تقدر  و تأتي الولایات المتحدة الأمریكیة في المركز الأول   البترول ,
 .ملیار دولار سنویا 300ر نظیفة الناشئة عن جرائم المخدرات و حدها إلى الغی

والغرض من المجرمین هو وضع حد فاصل بین ما هو قذر و المتحصل من  
جرائم  و ما هو نظیف لغرض ظهور هؤلاء المجرمین بمظهر رجل الأعمال النزیه الذي 

 یق الاستثمار .یرید أن یضیف إضافة  إلى الاقتصاد عن طر 

تاریخیا متصلة و مرتبطة بالبنوك و  بالمؤسسات  الأموالتبییض إن ظاهرة 
المالیة اذ تعد هذه الأخیرة  المأوى الطبیعي لها و هذا منذ نشأة البنوك و لما تتمیز به من 

 عملیات و سبل قانونیة تمر بها العملیات المصرفیة و بالتالي إبعاد 

ى عملیة تبییض الأموال لها ثلاث مراحل وهذا ما و قد استقرت الدراسات عل
و هي مجموع العمل المالي في التعاون لمكافحة  GAFIإلیه خبراء الغافي أو  أشار

 1989تبییض الأموال و هي مجموعة دولیة أشئتها قمة الدول السبع الأكثر تصنیعا عام 

 والمراحل الثلاث هي : 

مرحلة الإیداع و الإحلال, أما  المرحلة الأولى هي مرحلة التوظیف و هي 
 المرحلة الثانیة فهي مرحلة التعمیم او التجمیع, و المرحلة الأخیرة هي مرحلة الدمج .

ونظرا لخطورة هذه الظاهرة المعقدة والمتشابكة التي تؤدي بالإضرار باقتصادیات 
 الدول  و سیاساتها و مالها من تأثیر على المجتمع . 
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عظمى لم تتحرك بالجدیة التي تمت فیما بعد إلا بعد ان ما یلاحظ ان الدول ال 
تبین ان عملیة تبییض الأموال أخذت أبعاد خطیرة أخرى تمثلت في أنها أصبحت تمول 
جماعات مسلحة و مولت جماعات إرهابیة أخرى وأصبحت هذه  التنظیمات الإجرامیة 

الدولي و الى هذا الحد تهدد الأمن و السلم سواء على الصعید الدول وكذلك على الصعید 
تولي اهتماما متزاید لإیجاد  هاجعل تحركت الدول العظمى إلى  اخذ الأمور بجدیة و

 مكافحته .الوسائل القانونیة و العملیة للوقایة منه و 

اتفاقیات دولیة لتنظیم الإجراءات المتعلقة بتجنب فقامت هذه الدول بوضع 
 و الوقایة منها .عملیات تبییض الأموال 

 هم هذه الاتفاقیات و التي سیتم تناولها هي:ا

و  المخدرات الاتجار غي المشروع في المتحدة لمكافحة الأمم اتفاقیة -1
 1988العقلیة  المؤثرات

 الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإرهاب -2

 عبر الوطنیة المنظمة لمكافحة الجریمة الأمم المتحدة اتفاقیة -3

 لمكافحة الفساداتفاقیة الأمم المتحدة  -4

بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو، المكمِّل  -5
 لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء و الأطفال  -6
 ریمة المنظمة عبر الوطنیةالمكمل لاتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الج

 :و من بین أهم التوصیات على الصعید الدولي أیضا  

 .GAFIتوصیات مجموعة العمل المالي الغافي 
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 توصیات بازل .

و على ضوء الاتفاقیات الدولیة و تقیدا بما جاءت بها عمل  المشرع الجزائري 
و تبیني وسائل والیات  على إیجاد ترسانة من القوانین و المراسیم و الأنظمة  البنكیة

للوقایة ولوضع  حد لظاهرة استغلال البنوك والمؤسسات المالیة من طرف الجماعات 
الإجرامیة لمزایا وامتیازات البنوك وعملیاتها البنكیة  عن طریق إضفاء رقابة صارمة داخل 

وقایة هذه المؤسسات المالیة و تحمیل هذه المؤسسات المالیة المسؤولیة و المساهمة في ال
 من تبییض الأموال. 

من النصوص القانونیة  الاجراءت و تجسیدا لذلك بادرت الجزائر إلى اتخاذ سلسة
علي مستوى  CTRFبإنشاء خلیة الاستعلام المالي و ذلك بقیامها   2002كان أولها في 

و المتضمن إنشاء خلیة معالجة  127-02وزارة المالیة بموجب المرسوم التنفیذي 
 المالي و تنظیم عملها.الاستعلام 

یتعلق بالوقایة من تبییض المعدل ، 2005فبرایر6مؤرخ في 01-05القانون *
 .الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما

 2012فیفري 15ج والمؤرخة في  2012فیفري  13المؤرخ في  02_12لقانون ا
موال و تمویل یتعلق بالوقایة من تبییض الأ   05/01المعدلة للقانون   06العدد       

 .الإرهاب و مكافحتهما

، یتعلق بالوقایة من 2005دیسمبر15المؤرخ في  05-05 البنكي  النظام *
 .تبیض الأموال و تمویل الإرهاب

، یتعلق   بالوقایة من الفساد و 2006فبرایر20 مؤرخ في 01-06القانون
 .مكافحته
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قایة الداخلیة تعلق بالو ی، 2011ر نوفب 28المؤرخ في8-11النظام البنكي  
 للبنوك و المؤسسات المالیة .

، یتعلق بالوقایة من تبیض 2012بر منوف 28المؤرخ في  3-12النظام البنكي  
 .الأموال و تمویل الإرهاب

و باستقراء هذه النصوص القانونیة نجد ان المشرع الجزائري و في إطار 
ل المنظمات الإجرامیة الاتفاقیات الدولیة نص على آلیة من آیات الوقایة من استغلا

للنظام البني إضفاء الطابع الشرعي على عائداتها الإجرامیة وهي آلیة الإخطار بالشبهة 
من خلالها أشخاص طبیعیة و اعتباریة  و خاصة البنوك و المؤسسات المالیة  التي  ألزم

هیئة مختصة و هي خلیة  إلىسنركز علیها بحثنا بضرورة  اتخاذ إجراءات التبلیغ 
 .لاستعلام عند الاشتباه عن أي عملیة تقام على مستواهم ا

 ختيار الموضوع :اأسباب  -

انه لم یتناول بالشكل الكافي من طرف الباحثین  إلىاختیار الموضوع  أسبابیرجع 
في المجال القانوني و لان تم تناوله من زاویة جریمة تبییض الأموال بطرقة محتشمة الا 

ؤسسات المالیة الذي یعد من وجهة نظرنا المكان الطبیعي له انه من زاویة البنوك و الم
 .یكاد یكون منعدم 

من  لیةأكي جعلتني اختار هذا الموضوع هو أهمیته أهم الأسباب التكذلك من 
 .الوقایة من تبییض الأموال  آلیات

 

 أهمية دراسة الموضوع : -
 بالشبهة في مسألتین أساسیتین الإخطارتكمن أهمیة دراسة موضوع 
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یل و بالشبهة و دوره في الوقایة من تبییض الأموال و تم الإخطارأهمیة  أولاها 
 و تكمن أیضا  أهمیة الدراسة في  مدى نجاعة هذا الإجراء منذ نشأته . ,الإرهاب 

 أهداف دراسة الموضوع :  -
كألیة  الإجراءبالشبهة لإبراز الأول أهمیة هذا  الإخطارتهدف دراستنا لموضوع 

وقایة من استغلال المجرمین للأنظمة البنكیة لجعل أموالهم القذرة تظهر ال آلیاتمن 
 بمظهر المال النظیف  

من  الإجراءو كذلك تهدف هذه الدراسة لمحاولة الوصول الى مدى نجاعة هذا 
 بدایة دخوله حیز التنفیذ 

 الدراسات السابقة :  -

تبین لي انه لم  بناءا على اطلاعي على المراجع سواء كانت كتبا مذكرات تخرج
یحظى بالعنایة الكافیة من طرف الباحثین  سوى كما سلف ذكره انه تم المرور علیه 

 جریمة تبییض الأموال و محاولة او اثنتین بخصوص ذات  تناول أثناءمرور الكرام 

 منها :الموضوع في وبعض المحولات الجادة  

 راسة على ضوءفضیلة ملهاق وقایة النظام المالي من تبییض الأموال  د -
 .اریة المفعول سالتشریعات و الأنظمة القانونیة 

 .دراسة مقارنة الإرهابو علاقته بمكافحة  الأمواللیندا بن طالب غسل  -
ماجدة مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر بعنوان دور القطاع المصرفي في بوسعید  -

 .مكافحة تبییض الأموال
 الصعوبات :

ان  الموضوع و رغم انني اخترته دون معرفة سابقة ما ول هذا اتننلم یكن من سهل 
الذي وقفت علیه اذ كان من الصعب إیجاد مراجع  الأمركانت توجد مصادر و هو 

بالشبهة في حد ذاته من حیث المفاهیم و الخصائص و من حیث  الإخطارتخص 
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لأنظمة ذلك انه یعتمد في كل الأحوال على ا الإخطارتقریر  إعدادالإجراءات و مراحل 
 البنكیة و الخطوط التوجیهیة للبنك الجزائر .

و الإشكالیة التي  یطرحها الموضوع هو مدى أهمیة الإخطار بالشبهة للتقلیل من 
عملیات استغلال البنوك و المؤسسات المالیة لإضفاء الطابع الشرعي للأموال القذرة ؟  

 مدى نجاعة  هذا الإجراء؟.

إلى وضع خطة البحث التالیة والتي تجسد لنا موضوع ولحل هاته الإشكالیة ارتأینا 
 البحث والذي یمكن من معرفة بأن المنهج المتبع هو المنهج الوصفي التحلیلي.

 حیث أننا قسمنا الموضوع إلى فصلین  ، ففي الفصل الأول تكلمنا عن الإطار
ل إلى مبحثین ، وبدوره قسمنا الفصل الأو   القانوني هساسوأالمفاهیمي للإخطار بالشبهة  

، المبحث الأول الإطار المفاهیمي للإخطار بالشبهة حیث قسمنا هذا المبحث إلى 
مطلبین المطلب الأول تعریف الإخطار بالشبهة المطلب الثاني خصائص الإخطار 

الأسس قانونیة للإخطار بالشبهة وبدوره قسمناه  نتناول فیه  المبحث الثاني اما بالشبهة،
 لمطلب الأول الاتفاقیات الدولیة والمطلب الثاني التشریع الداخلي.إلى مطلبین أیضا ا

أما بالنسبة للفصل الثاني فتكلمنا فیه عن مدى إلزامیة الإخطار بالشبهة من 
جراءاته. ، حیث أننا قسمنا الفصل الثاني إلى مبحثین المبحث الأول  حیث الأشخاص وا 

لمبحث الأول مطلبین المطلب الأول مدى إلزامیة الإخطار بالشبهة، حیث تناولنا في ا
البنوك والمؤسسات المالیة والمطلب الثاني الجهة المسؤولة عن الإخطار بالشبهة ، أما 
في المبحث الثاني إجراءات الإخطار بالشبهة فقد قسمناه إلى مطلبین المطلب الأول 

 .تنظیم الإخطار بالشبهة والمطلب الثاني سیر الإخطار بالشبهة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول
 القانوني ساسهأو المفاهيمي للإخطار بالشبهة  الإطار
 نونيالقا
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 القانوني  هساسأللإخطار بالشبهة و  لمفاهيمياالفصل الأول : الإطار 

غلال المبیضون للجهاز استالوقایة من  آلیاتمن  آلیةبالشبهة هي  الإخطارنظام 
وهذا الآلیة استوحاها المشرع  على الأموال القذرة  المصرفي لإضفاء الطابع الشرعي

یة التي صادقت علیها و عملت على تجسیدها و الجزائري من جملة من الاتفاقیات الدول
و في مبحثه الثاني  هو ما سیتم تناوله في المبحث الأول مفهوم  الإخطار بالشبهة 

 الأسس القانونیة للإخطار بالشبهة .

 المبحث الأول : مفهوم الإخطار بالشبهة 

لشأن بالنسبة م یتم تناول الإخطار بالشبهة بالتعریف من طرف الفقهاء كثیرا كما هو ال
للسر المصرفي سوى محاولات و ذلك قد یكون راجعا إلى حداثة هذا الإجراء على مستوى 
البنوك و المؤسسات المالیة وهو ما سنحاول إبرازه في هذا المبحث من خلال  تناول 
تعریف للإخطار بالشبهة في المطلب الأول  ثم خصائص الإخطار بالشبهة في المطلب 

 الثاني. 

 الأول: التعريف للإخطار بالشبهة المطلب 
سنتناول في هذا المطلب تعریف الإخطار بالشبهة في فرعه الأول و نعرج على 

 التعریف الفقهي   في فرعه الثاني ثم نخلص بالتعریف الوطني في الفرع الثالث .

 الفرع الأول :تعريف الإخطار من الناحية اللغوية 
وَقَعَ إِخْطَارُهُ بالحادِثِ   و معنى الإخطار أي تعریف   جاء في معجم المعاني الجامع

   إِعْلَامُهُ ، إِبْلَاغُه.

  جمع إخطارات  لغیر المصدر. : إخطار كلمة  غنيمال :و جاء في المعجم
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قاموس  فرنسي عربي  بالنسبة للترجمة   و جاءت أيضا كلمة الإخطار في المنهل
.déclaration  

 إقرار ,  إبلاغ.

Des droit de l’homme .إعلان حقوق الإنسان 

Ministérielle  . بیان وزاري 

D'entrée .  تصریح بالدخول 

Fausse déclaration  . إفادة كاذبة . 

  مصدر أخطرَ  .1
تسلّم إخطارًا بموعد نظر  -إشعار أو إعلام كتابيّ أو شفويّ ، رسالة قصیرة : .2

 . قضیَّته
 .1طارا فلانا بكذا . ابلغه به اخطر یخطر إخو جاء في  المعجم العربي الأساسي 

 جاء في تعريف اللغوي لكلمة الشبهة في معجم المعاني الجامع

 .شُبَه و شُبْهات و شُبُهات :الجمع

 التباس ، غموض ، شكّ. : الشُّبْهَةُ 

الشُّبْهَةُ في الشَّرع : ما الْتبس أَمرُه فلا یُدْرَى أَحلالٌ هو أَم حرام ، وحقٌّ هو أَم باطل 
 شُبَهٌ  والجمع

 حوله : دارت حوله وتركّزت فیه، الشُّبْهةُ  ضدّه / حامت الشُّبْهةُ  حامت

 لیس محلّ طعن، : الشُّبهات فوق
                                                           

 .  1989وس ر یة و الثقافة و العلوم  توزیع لالمعجم العربي الأساسي المنظمة العربیة للترب 1
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 أشخاص مشبوهون ، ذوو سمعة سیِّئة. : الشُّبهات ذوو

 جاء ايضا في المعجم العربي الأساسي :  

 الشبهة  ج شبهات و شبه.  

 التباس و غموض   1

 soupçon.1ة   في المنهل قاموس  فرنسي عربي  و جاءت أیضا كلمة شبه

 شك  , ارتاب ,اشتبه ب.     Soupçonner و هة شبشك, ریبة , 

 الفرع الثاني: التعريف الفقهي 
القانون  حددها التي المالیة المؤسسات من وغیرها البنوك إفصاح بالإبلاغ ویقصد

 التي والظروف قیمتها من یبدو مالیة بعملیة متعلقة معلومات من لدیها یكون عما
 .2مشروعة غیر أموال بتبییض متعلقة بأنها  فیها تتم 

یقصد به  تبلیغ خلیة الاستعلام المالي بكل عملیة   و جاء أيضا  ان  الإخطار بالشبهة
مهما كانت طبیعتها ) مالیة مصرفیة بیع او شراء عقارات او منقولات الخ ( تثیر شكوكا 

 .3حصل علیها من جریمة او موجهة لتمویل لإرهاب بخصوص كونها تمت بأموال مت
التعریف الذي أتبناه الإخطار بالشبهة هو ذلك التقریر الذي یقوم بإعداده احد أعوان  اام

في ان البنوك او المؤسسات المالیة  و بمجرد الاشتباه تجاه شخص طبیعي او معنوي 
 ناتجة عن أعمال إجرامیة.   االأموال المراد إیداعه

                                                           
 .2012 44ط بیروت  الآدابالمنهل قاموس فرنسي عربي منشورات دار د سهیل ادریس  1
 297ص  العربیة النهضة دار ، 1ط الأموال، غسیل جریمة العمري، محمد عزت د 2

 .143ص ل دار هومة فضيلة ملهاق وقاية النظام المالي من تبييض الأموال  دراسة على ضوء التشريعات و الأنظمة القانونية سارية المفعو 3
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 الداخلي ع الثالث :تعريف الإخطار بالشبهة في التشريع الفر 
 أولا : تعريف الإخطار بالشبهة وفقا للقانون الفرنسي 

لم یعرف القانون الفرنسي  الإخطار بالشبهة  غیر انه تناول هذا الموضوع في 
, 1الأشخاص الملزمین بالإخطار بالشبهة 15-561القانون النقد و المالیة في المادة 

التي یعلمون انها مشبوهة او أنهم المبلغ او العملیات  Tracfin الاستعلام المالیة  لخلیة
أنها مشبوهة أنها ناتجة عن جرائم سالبة للحریة لأكثر من سنة او تساهم في  یعتقدون

 تمویل الإرهاب .

و أیضا  الإخطار بالشبهة هي إلزامیة مشروعة موكلة الى البنوك و كذلك 
و المؤمنین و الموثقین الخ  الذین  یساهمون او یسهلون عملیة  للمؤسسات المالیة 

 تبییض او تمییل الإرهاب یعاقب علیها القانون العقوبات و تأدیبیا.

 

 

                                                           

1 l'article L. 561- 15 Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 4 

I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-15 sont tenues, dans les conditions fixées par 
le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites 
dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont 
de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine 
privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme. 

La déclaration de soupçon est une obligation légale qui incombe aux banques mais également 
aux sociétés financières, aux assureurs, aux notaires, etc.  
Le fait de participer ou de faciliter une opération de blanchiment ou de financement de terrorisme 
est passible de sanctions pénales et disciplinaires. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=41EA8264A876802230AF69520B83CBD5.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000033511344&idArticle=LEGIARTI000033512444&dateTexte=20180504&categorieLien=id#LEGIARTI000033512444
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020179037&dateTexte=&categorieLien=cid
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 ثانيا : تعريف الإخطار في التشريع الجزائري 

لم یعرف المشع الجزائري الإخطار بالشبهة كما هو الشأن بالنسبة للمشرع 
 12/02 نالمعدل بالقانو   05/01من القانون  20في المادة   الفرنسي  وانما تناولها

 .1على النحول التالي ومكافحتهما المتضمن الوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب 

أعلاه،  19والمعنویین المذكورین في المادة  الأشخاص الطبیعیینالتي تحدد 
من جنایة أو  أنها متحصلةإبلاغ الهیئة المتخصصة بكل عملیة تتعلق بأموال یشتبه 

المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلیة أو یبدو أنها  جنحة لا سیما الجریمة المنظمة أو
 .الإرهابموجهة لتمویل 

ویتعین القیام بهذا الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجیل تنفیذ تلك 
 .بعد انجازها العملیات أو

تأكید الشبهة أو نفیها دون تأخیر إلى الهیئة  یجب إبلاغ كل معلومات ترمي إلى
 .المتخصصة

و علیه فان الإخطار بالشبهة وفقا للمادة المذكورة أعلاه تكون إلزامیة لكل الأشخاص 
إخطار جهة مختصة وهي خلیة  2 19الطبعیین كانوا او اعتباریین المحددین بالمادة 

ا الجنائي او الجنحي لا سیما عن كل عملیة یشتبه في مصدرهCTRFالاستعلام المالي  
المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلیة أو یبدو أنها موجهة لتمویل  الجریمة المنظمة أو

 .الإرهاب

 12/03الملغى النظام البنكي   05/05أیضا  النظام البنكي رقم  ها و تناول
این  افحتهما ومك المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب منه  20المادة 

                                                           
فیري  09لمؤرخة في و مكافحته ج ر ا  و تمویل الإرهاب الأموالالمتضمن الوقایة من تبییض  05/01من القانون  20المادة   1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         08العدد  2012فیفري 15ج ر المؤرخة في  2012فیفري  13المؤرخ في  02_12و عدل بالقانون  3ص  11العدد  2005
 .19ادة المرجع  المنفس   2
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ا الصدد منها ذبهیة حدد جملة من الالتزامات التي تقع على عاتق بالبنوك المؤسسات المال
 الإخطار بالشبهة.

 المطلب الثاني : خصائص الإخطار بالشبهة
بعد ان تم تناول الإخطار بالشبهة بالتعریف نتناول بعدها خصائص الإخطار 

 .بالشبهة 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و معدل ال 05/01بالرجوع الى القانون 
وتمویل الارهاب  المتعقل بتبییض الأموال 12/03تمویل الإرهاب  وكذلك النظام البنكي  

نستنتج  خصائص أساسیة یمتاز بها نظام الإخطار بالشبهة  ویمكن ان  و مكافحتهما 
لك انها إلزامیة على نحصرها في أنها الإلیة من آلیات الوقایة من تبییض الأموال و كذ

وكذلك انه لا یخضع للسر  المعدل 05/01الى القانون  19الأشخاص المذكورین بالمادة 
 .بالنسبة للجهة المختصة  المصرفي

 الفرع الأول:الإخطار بالشبهة  كآلية من آليات الوقاية من تبييض الأموال 
ضفاء  الطابع ان منع المنظمات الإجرامیة في  استغلال الأنظمة البنكیة  لإ

المشروع لأموالهم لا یكفي باتخاذ آلیات قانونیة سواء كانت دولیة او إقلیمیة او داخلیة  
وان كانت أساسیة و أنما وجب  اتخاذ جملة من الإجراءات التي یجب على المؤسسات 
المالیة اتخاذها  للحیلولة دون تحقیق  هذه الفئة لإغراضها  ومن بین أهم هذه  الإجراءات 

 لالتزامات هي واجب الإخطار بالشبهة.ا

القیود  من مجموعة الوطنیة التشریعات ومختلف الأساسیة الدولیة الوثائق فرضت
 من الأموال حركة على الرقابة وتتم المصرفیة، والعملیات الأموال حركة على والضوابط

 على رقابة فرض یجب كما الأشخاص، عبر للنقود الدولي النقل على رقابة خلال فرض
 فیها، الموجود للثغرات نظرا للنقود التحویلات البرقیة
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 النقدیة. المدفوعات قیمة تحدید یجب أخرى جهة ومن

 سقف تحدید إلزامیة علىالمعدل  05/01القانون من 06 المادة نصت وقد
 التنظیم طریق عن تحدیده یتم مبلغ یفوق دفع كل یتم أن یجب" و ذكرت انه :القیمة

 ."1البنكیة والمالیة القنوات طریق وعن دفعال وسائل بواسطة

 الأموال مصدر عن الاستفسار المالیة والمؤسسات كما اوجب القانون على البنوك
في  للعملیات التي تتم بالنسبة الاقتصادیین وكذلك  المتعاملین وهویة ومحل العملیة

اقتصادي  مبررظروف من التعقید غیر عادیة أو غیر مبررة أو تبدو أنها لا تستند إلى 
أو إلى محل مشروع، یتعین على البنوك أو المؤسسات المالیة أو المؤسسات المالیة 

الاستعلام حول مصدر الأموال ووجهتها وكذا محل العملیة وهویة  المشابهة الأخر
 15یحرر تقریر سري ویحفظ دون الإخلال بتطبیق المواد من .المتعاملین الاقتصادیین

 .2ونمن هذا القان 22إلى 

 .الفرع الثاني: الإخطار بالشبهة هو إجراء إلزامي
الیها قامت ة بالاتفاقیات الدولیة التي أنظمت في إطار مطابقة القوانین الجزائری

المتضمن الوقایة من تبیض الأموال و تمویل الإرهاب  المعدل  05/01بإصدار القانون 
بهة بالنسبة للأشخاص المذكورین إلزامیة الإخطار بالش 20وتناول في  مادته  ومكافحتهما
إبلاغ الهیئة المتخصصة بكل عملیة تتعلق بأموال  3من نفس القانون  19في المادة 

او تمویل  و/ جریمة أو یبدو أنها موجهة لتبییض الأموالمن علیها یشتبه أنها متحصلة 
 .الإرهاب

                                                           
 المرجع السابق المعدل   05/01القانون    6الماة 1
 .القانون  سمن نف 10المادة  2
 .نون امن نفس الق 20المادة  3
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انه یتعین على كل الأشخاص الطبیعیین وأضاف أیضا في نفس المادة 
أعلاه القیام بهذا الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتى  19معنویین المذكورین في المادة وال

 .ولو تعذر تأجیل تنفیذ تلك العملیات أو بعد إنجازها

و یجب إبلاغ كل معلومات ترمي إلى تأكید الشبهة أو نفیها دون تأخیر إلى 
 الهیئة والمتخصصة.

عاتق الأشخاص الطبیعیین و الإخطار بالشبهة الذي یقع على نظرا لأهمیة 
الاعتباریین و خاصة منها البنوك و المؤسسات المالیة فان المشرع الجزائري رتب جزاءات 

 .1عن الإخلال بواجب إخطار بالشبهة 

على انه : یعاقب كل خاضع یمتنع عمدا وبسابق  المعدلة  32اذ نصت المادة 
صوص علیه في هذا القانون، المن معرفة، عن تحریر و/ أو إرسال الإخطار بالشبهة

و بأیة دج، دون الإخلال بعقوبات أشد  10.000.000دج إلى  1000.000بغرامة من 
 عقوبة تأدیبیة أخرى .

: معاقبة مسیرو وأعوان الهیئات المالیة المعدلة  33وتناولت أیضا المادة  
موضوع الأموال أو العملیات  الخاضعون للإخطار بالشبهة الذین أبلغوا عمدا صاحب

 الإخطار بالشبهة بوجود هذا الإخطار أو أطلعوه على المعلومات حول النتائج التي
دج، دون الإخلال بعقوبات  20.000.000دج إلى  2000.000تخصه، بغرامة من 

 2.أشد وبأیة عقوبة تأدیبیة أخرى

فنصت على معاقبة  مسیرو وأعوان البنوك والمؤسسات المالیة  34اما المادة 
یخالفون عمدا وبصفة متكررة، تدابیر الوقایة  ت المالیة المشابهة الأخرى الذینوالمؤسسا

                                                           
المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحته  05/01المعدلة للقانون  12/02من القانون  33و  32المادة  1

   08العدد  2012فیفري 15ج ر مؤرخة في 
 المرجع السابق. 33و  32المادة  2
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 7من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب المنصوص علیها في المواد 
 10.000.000دج إلى  500.000من هذا القانون، بغرامة من  14و  10و  9و  8و 
 .دج

دج إلى  10.000.000المذكورة في هذه المادة بغرامة من  الأشخاصوتعاقب 
 .دج، دون الإخلال بعقوبات أشد 50.000.000

 .فوري  إجراء الفرع الثالث: الإخطار بالشبهة
و یقوم هذا الإجراء   و لا یحتاج الى طلب افوری اإجراء یعتبر الإخطار بالشبهة 

في ظروف من التعقید غیر  التي تتم بمجرد الاشتباه في أي عملیة من أعمال البنوك 
 اقتصادي أو إلى محل مشروع. أو غیر مبررة أو تبدو أنها لا تستند إلى مبررعادیة 

فمفتشوا البنوك المعینون من طرف اللجنة المصرفة الذي یقومون بالرقابة بمجرد 
الاشتباه في العلمیة یقومون مباشرة بإعداد تقریر ویتم إرساله مباشرة من ون أي طلب ا 

رر صة فخاصیة هاذ الإجراء هو ذاتي یحت المختوان یطلب منهم من أي جهة من الجها
بمجرد الاشتباه و یرسل الى الجهة المختصة عكس نظام السر البنكي الذي یحتاج وجوبا 

من قانون  117الى تقدیم طلب من الجهات المختصة  وفقا لاستثناءات الوا ردة بالمدة 
 .1النقد و القرض

 خاضع للسر المصرفي.الفرع الرابع : الإخطار بالشبهة  إجراء غير 
                      یعد الإخطار بالشبهة الوجه المعاكس  للسریة المصرفیة عن العمالیات البنكیة                        

الأصل في العملیات البنكیة جمیعها تتم في سریة مطلقة ذلك انها تتبع فإذا كان 
و ائز التي تعتمد علیها البنوك خصوصیات العمیل و ممیزاته وهي أیضا من أسس والرك

                                                           
 10-90الذي الغى القانون  2003اوت 327مؤرخ في 52المعدل والمتمم ,ج ر عدد المتعلق بالنقد و القرض  03/11القانون  1

 .1990افریل /14المؤرخ في 
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الإفصاح حول العملیات المالیة لزبائنها فان  ضامنة بذلك التكتم عنالمؤسسات المالیة 
تتسم بشبهات  التي عملیات بنكیة یكون بالإفصاح عنبالشبهة  الإجراء المعلق بالإخطار

  .نبع إجراميتوحي استغلال الأنظمة البنكیة لغرض إعطاء الطابع الشرعي للأموال ذات م

و ینصرف السر المصرفي إلى كل أمر او معلومات او وقائع تتصل بعلم البنك 
ل قد أفضى عن عملیة بمناسبة نشاطه أو بسبب هذا النشاط ویستوي ذلك ان یكون العمی

یكون قد اتصل وعلم البنك بها من غیره اذ لا یشترط ان تصل  أن وبها بنفسه إلى البنك ا
 .1ار إلى البنك مباشرة من عمیله المعلومات او الأسر 

فالإخطار بالشبهة لا یخضع للجزاءات المقررة بالمادة صرفي لمالسر ا سعك
من قانون النقد  القرض  117من قانون العقوبات في  حالة مخالفة أحكام المادة  301

لسر المصرفي فهو أصلا یحمل في طیاته الإفصاح و الإبلاغ ابمبدأ   بالإخلالالمتعلقة  
قانونیة بعدم  ي أعطى الملزمون بالإبلاغ حمایة , ذلك ان المشرع الجزائر  ةعن واقعة معین

بعدم إمكانیة  اتخاذ أیة  تدبیر من تدابیر المتابعة من  2 23المتابعة حیث نصت المادة 
أجل انتهاك السر البنكي أو المهني ضد الأشخاص أو المسیرین أو الأعوان الخاضعین 

الذین أرسلوا بحسن نیة، المعلومات أو قاموا بالإخطارات المنصوص  للإخطار بالشبهة
 .علیها غي هذا القانون

: حمایة أخرى یعفى من  المعدل 05/01من القانون  24و أضافت المادة 
خلالها  الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الخاضعون للإخطار بالشبهة والذین تصرفوا 

حسن فالشرط الذي تطلبته المادة مدنیة أو جزائیة  ومن أیة مسؤولیة إداریة أ بحسن نیة،
  .النیة

                                                           
 204ص  2006د خالد حمد محمد الحمادي جریمة غسل الاموال في عصر العولمة  ط  1
  المعدل المرجع السابق   05/01القانون من  23دة الما 2
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وجه  و كذلك اذا لو لم تؤد التحقیقات إلى أیة نتیجة، أو انتهت المتابعات بقرارات بألا
 .للمتابعة أو التسریح أو البراءة یبقى هذا الإعفاء من المسؤولیة قائما

اص المذكورین بالمادة ویكون المشرع الجزائري بذلك قد منح حمایة خاصة للأشخ
 ذلك لیكون عملهم  في كل راحة و اطمئنان. 05/01من قانون  19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أساسه القانونيالإطار المفاهيمي للإخطار بالشبهة  و  الفصل الأول

 

13 
 

 المبحث الثاني: الأسس القانونية للإخطار بالشبهة 

ستوحت المنظومة التشریعیة الجزائریة آلیة الإخطار بالشبهة من الاتفاقیات ا
غوط الدولیة على الدول لتبني هذا النظام الدولیة و القوانین المقارنة و جاء ذلك نتیجة للض

 GAFIذلك ان الجزائر كانت ضمن الدول الغیر متعاونة في هذا المجال حسب معاییر ال
و الذي نتج عنه وضعها في الخانة السوداء مثلها مثل بعد الدول كلبنان. سنتناول في 

اني التشریعات الطلب الأول الأسس الدولیة لنظام الإخطار بالشبهة و في المطلب الث
 .الوطنیة 

 المطلب الأول : الاتفاقيات الدولية و الإقليمية 
نظرا لأهمیة  و دور البنوك و المؤسسات المالیة في تطور الاقتصاد و لما له 
من اثر مباشر على استقرار الدول من الناحیة السیاسیة و الاجتماعیة و الأمنیة و لتفادي 

ن طرف شبكات الاجرام لغرض إعطاء المظهر استهداف هذه المؤسسات المصرفیة م
النظیف و السلیم للأموال التي یقومون بإبداعها و ذات المصدر الإجرامي و لجعل 
المؤسسات المالیة في منأى من هده الإعمال و التصدي لها بكل الوسائل صدرت عدت 

و في إطار اتفاقیات دولیة و أخرى إقلیمیة تناولت هده المسألة بالحزم عن طریق إصدار 
الاتفاقیات عدت مبادئ و توصیات  وتم إلزام الدول الأخذ بها تجنبا لعدم وضعها في 

 .الخانة السوداء للدول الغیر متعاونة و هي الاتفاقیات التي سیتم تناولها في الفروع التالیة

 1988الفرع الأول : توصيات بازل سويسرا 
م الاتفاقیات الدولیة التي تعد توصیات التي صدرت عن لجنة بازل من بین أه

أوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة استمال المؤسسات المالیة كوسیلة  
 لإضفاء الشرعیة على الأموال ذات المصادر المشبوهة. 

من طرف حكام المصارف المركزیة  1974في نهایة  bazleو أنشأة لجنة بازل 
متحدة الأمریكیة ودول أوروبیة و هي تختص للدول العشر التي تتألف من الولایات ال
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بالأشراف على البنوك في العالم و تصدر قانونا یحتوي على مجموعة من المبادئ 
تحضر استخدام البنوك في النشاط المتعلق بالجرائم المختلف  وتصدر ما یعرف بمعاییر 

 1و توجیهات إشرافیة شاملة دون ان یكون لها القوة التنفیذیة على الدول

 و حددت وثیقة اللجنة عددا من المبادئ منها:

 وجوب القیام المؤسسات المالیة بالتحقق من عملائها توافقا مع مبدأ اعرف عمیلك.                                             -
تحدید حجم المدفوعات النقدیة من المصارف التي تتجاوز سقفا معینا تحدده   -

وجوب مبادرة المؤسسات المالیة ة المصرفیة إلى إعلام  السلطات المختصة في البلاد,
السلطات المختصة عن أیة عملیات تحویل من  الخارج او من الداخل تتجاوز السقف 

 المحدد.
الرقابة من قبل المؤسسات المالیة و المصرفیة على عملیات القطع الأجنبي فوق  -

تعامل بها و الاعلام السلطات الحاجز, و ذلك بتحدید هویة المتعاملین و حجم أموال الم
 المختصة.

العملیات المصرفیة لعملائها تحت  ضصرفیة بعموضع المؤسسات المالیة و ال -
المراقبة والشدیدة  لاسیما تلك التي تشكل بصلتها بالعملیات الاتجار في المخدرات و 

علامغسل الأموال   السلطات المختصة بها.  وا 
بكل ما یلزم للتحقق من ان أجهزتها لا   قیام المؤسسات  المالیة والمصرفیة -

تستخدم كوسیلة لغسل الأموال القذرة . تدریب العاملین في المؤسسات المالیة والمصرفیة 
 على طریقة مكافحة غسل الأموال ناجمة عن الاتجار بالمخدرات .       

كشف سریة العملیات المصرفیة للسلطات المختصة عند التأكد من ان بعض  -
 .2یعمدون إلى غسل أموالهمالعملاء 

                                                           
 141ص 2007 الأولىر السریة المصرفیة على تبییض الأموال  ط نصر شومان اث 1
 44ص   2007الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال دیوان المطبوعات الجامعیة  لعشب علي 2
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  ( FATFالفرع الثاني :اللجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال الفاتف )  
و ضمت رؤساء  1989تم إنشائها بباریس عام   GAFIو یرمز لها  بالانجلیزیة 

الدول السبع العظمى یتكون من مختصین دولیین  في المجال المالي من أهدافها العمل 
 توصیة . 40كافحة تییض الأموال  و تضمنت هذه البرنامج على تطویر سیاسات م

أهم التوصیات التي تضمنها تقریر مجموعة العمل المالي الدولیة  التوصیات 
  14الى 12المتعلقة بتعزیز الدور النظام المالي  في مكافحة غسل الأموال  التوصیات

یة  بشان هذه التوصیات تتعلق بالمصارف و المؤسسات المالیة غیر المصرف
سنوات على الأقل بعد اقفال الحساب  5كشف هویة العملاء  و الاحتفاظ بالسجلات لمدة 

ملاحقة حنائیة  بأیةووضع هذه السجلات تحت تصرف  السلطات المختصة فیما یتعلق 
و اتخاذ التدابیر اللازمة للحصول على معلومات عن الهویة الحقیقیة للأشخاص الذین 

ركات أو منشآت لا تمارس نشاطا تجاریا في البلد الذي یقع فیها ش یمتلكون مؤسسات أو
 . 1 مكتبها المسجل

والواقع ان التقریر الذي أصدرته مجموعة العمل له أهمیة كبرى باعتباره وثیقة 
دولیة سوف تؤدي بلا جدل الى إحداث بعض التغییرات في الممارسات المصرفیة التي 

 2جهة عملیات تبییض الأموال .ستؤدي دور البنوك في مقاومة و موا

 

                                                           
 47لعشب علي نفس المرجع ص  1
 169لأموال دراسة مقارنة منشورات زین الحقوقیة ص د سمر فایز إسماعیل تبییض ا  2



 أساسه القانونيالإطار المفاهيمي للإخطار بالشبهة  و  الفصل الأول

 

16 
 

 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الفرع الثالث: 
اعتمدت هذه الاتفاقیة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة  

 05مؤرخ في  02/55و صادقت علیها الجزائر  بموجب المرسوم  15/11/2000یوم
 .1تضمن أحكاما تتعلق بمكافحة غسل الاموال مادة  ت 41جاءت في  2002افریل

إنشاء نظام داخلي للرقابة و الإشراف على المؤسسات المصرفیة و سائر الهیئات 
 المصرفیة بشكل خاص لغسل الأموال  من اجل كشف و ردع إشكال غسل الأموال.  

ان تنظر في تنفیذ تدابیر مجدیة لكشف  ورصد حركة النقد و الصكوك القابلة 
اول ذات الصلة عبر حدودها و رهنا بوجود إعاقة حركة استخدام المعلومات و دون للتد

 .2إعاقة حركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور

 2003الفرع الرابع : اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد  
 31/10/2003اعتمدت هذه الاتفاقیة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة  

افریل 19مؤرخ في 04/128ت علیها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي  وصادق
منه ورد في المواد المتعلقة بمجال تدابیر غسل الأموال  71جاءت في المادة   2004
 .3 14المادة 

على كل دولة طرف ان تنشى نظاما داخلیا شاملا للرقابة والاشراف على 
یة و على الهیئات الأخرى المعرضة بوجه المصرف  والمؤسسات المالیة غیر المصرف

 خاص لغسل الاموال من اجل ردع و كشف جمیع أشك الغسل الأموال .

                                                           
 50ص  المرجع السابق لعشب علي  1
 51لعشب علي نفس المرجع ص  2
 51لعشب علي نفس المرجع ص  3
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كما نصت الاتفاقیة  في نفس المجال على تبادل المعلومات على الصعید 
الوطني والدولي لتلط الغایة في إنشاء وحدة استخباریة مالیة تعمل كمركز وطني لجمع 

المتعلقة بعملیات غسل الأموال المحتملة و كذا السعي الى تنمیة و وتحلیل  المعلومات 
تعزیز التعاون العالمي و الإقلیمي و دون الإقلیمي  والثنائي بین السلطات القضائیة و 

 أجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالیة من لجل مكافحة غسل الأموال.

  1الإرهاب تمويل و الأموال غسل لمكافحة العربية الاتفاقية الخامس: الفرع
 12 في الإرهاب وتمویل الأموال غسل لمكافحة العربیة الاتفاقیة على التوقیع تم

 العربیة الدول ك ار لآد العرب الداخلیة وزراء اجتماع خلال وذلك بالقاهرة 2010دیسمبر
 تمس ومخاطر مشاكل من الإرهاب وتمویل الأموال غسل أفعال عن ینتج ما خطورة
 السیاسي الاستقرار یهدد ممن الاستثمار جهود وتعرقل الاقتصادیة لتنمیةا خطط

 .2014سنة الجزائر علیها صادقت وقد ،  القانون بسیادة ویخل والأمني والاقتصادي

 الأموال تبییض ئمجرا لمكافحة اللازمة التدابیر تدعیم إلى الاتفاقیة هذه وتهدف
 الباب في الاتفاقیة نصت وقد.المجال هذا في العربي التعاون وتعزیز وتمویل الإرهاب

 :یلي ما أبرزها ولعل الإرهاب وتمویل الأموال تبییض من الوقائیة التدابیر على الثاني

 و المصارف على والاشراف لرقابة شاملا داخلیا نظاما وضع ضرورة  -1
 . الاعتباریة و الطبیعیة الأشخاص ذلك في بما المصرفیة غیر المالیة المؤسسات
 وسائر القانون بإنفاذ والمعنیة والرقابیة الإداریة السلطات تمكین رةضرو  -2
 وتبادل التعاون، على الإرهاب وتمویل الأموال تبییض المختصة بمكافحة السلطات
 وحدات إنشاء على العمل وضرورة والدولي والإقلیمي الوطني الصعید على المعلومات

                                                           

 23ج ر المؤرخة في  الإرهاب تمویل و الأموال غسل لمكافحة العربیة الاتفاقیةالمتضمن  14/250المرسوم الرئاسي رقم    1
 . 04العدد 2014سبتمبر  
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 تبییض بعملیات المتعلقة المعلومات یلوتحل لجمع دولة كل في وطني كمركز تعمل مالیة
 .الإرهاب وتمویل الأموال

 النقود، حركة ورصد لكشف والمناسبة اللازمة التدابیر اتخاذ ضرورة -3
 الأموال رؤوس حركة مراعاة مع حدودها عبر الصلة ذات للتداول القابلة المالیة والأدوات
 . المشروعة
 بتحویل المعنیة والجهات المالیة المؤسسات تلزم تدابیر اتخاذ ضرورة -4
 بتبییض مشبوهة عملیات تمریر من تحد شأنها من التي ماتاالالتز  من بمجموعة الأموال
 الالكترونیة، بالتحویلات المتعلقة المعلومات في الالتزامات  التدقیق هذه ومن الأموال،
 على ويتحت لا التي المالیة التحویلات على الدقیقة المراقبة  فرض مع بها والاحتفاظ
 . المصدر عن كاملة معلومات
 من تمكنها التي الصلاحیات لها وضمان التحریات وحدة إنشاء ضرورة  -5
 . الإرهاب وتمویل الأموال الفعالة لجرائم تبیض المكافحة
 بما لها الإرشادات إصدار و النقد في تتعامل التي المؤسسات قائمة إعداد  -6

 والأوضاع العملاء هویة من التحقق :وصالخص وجه على ومنها من إجراءات به تلتزم
 بها والاحتفاظ المالیة العملیات سجلات مسك المشبوهة، بالعملیات الإخطار لهم، القانونیة

 وتمویل الأموال تبییض لمكافحة الإرشادات من وغیرها سنوات خمس عن تقل لا لمدة
 1 الإرهاب.
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 الفساد لمكافحة العربية الفرع السادس: الاتفاقية 
 وقد بالقاهرة الفساد لمكافحة العربیة الاتفاقیة حررت 2010 دیسمبر 21 بتاریخ

 العربیة الاتفاقیة على التصدیق یتضمن 2014 سبتمبر 08   قي الجزائر  علیها صادقت
جزائر بموجب المرسوم الرئاسي التي صادقت علیها ال، بالقاهرة المحررة الفساد  لمكافحة

 .2014 دیسمبر 21 قي صادر 54 عدد ر ج 2004سبتمبر  08المؤرخ في 

 غسیل ظاهرة لمكافحة المبذولة الدولیة الجهودالمتعلق ب الأول جاء في الفصل 
 الأموال.

 اثار ذات الأشكال متعددة إجرامیة  ظاهرة الفساد بأن العربیة الدول من اقتناعا
 الاتفاقیة هذه حثت دوق الاقتصادیة والنواحي السیاسیة والحیاة الأخلاقیة القیم على سلبیة
 الإجرامیة  العائدات وتجمید لمصادرة الأطراف الدول طرف من یلزم ما اتخاذ على

لى.منها للوقایة تدابیر من یلزم قد اتخاذ ما والى الفساد جرائم  من المتأتیة  فیما التعاون وا 
 م الزا الدول دعت كما المجرمین وتسلیم والقضائي القانوني المجال في الدول بین

 الدقیق وبالفحص العملاء من بالتحقق القضائیة ولایتها تحت الواقعة المالیة المؤسسات
 التي الصلة ذات بالمبادرات الاسترشاد الى دعتها كما فتحها، یطلب التي للحسابات
 .1الأموال تبیض لمكافحة الأصناف المتعددة والدولیة الإقلیمیة المنظمات اتخذتها

 لجریمة المفترض الركن تمثل الأفعال من مجموعة متجری إلى أیضا دعا كما
 من یلزم قد ما اتخاذ إلى الرابعة  المادة في الأطراف الدول حثت حیث الأموال تبییض
 .الأخرى وتدابیر تشریعیة تدابیر
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 المطلب الثاني : التشريع الداخلي 
موال لا شك أن معظم الدول عمدت في تشریعاتها المتعلقة بالوقایة من تبییض الأ

او مكافحته على الاتفاقیات لدولیة التي تم تناولها و سوف نعرض الى بعض الأنظمة 
 المقارنة في تشریعاتها بالموضوع المتعلق بالأخطار بالشبهة ثم نتناول التشریع الجزائري.

الدول التي سعت لمكافحة هذه الظاهرة هي الولایات المتحدة  ىو من بین أول
لقواعد الهدف الأساسي منها هو جعل البنوك و المؤسسات عبر سنها لمجموعة من ا

عند الاشتباه في أي معاملة مالیة وهو ما سنتناوله في المالیة تتقید بالصرامة اللازمة 
 الفروع التالیة 

 الفرع الأول :التشريع الأمريكي 
 .1970أولا: قانون سرية الحسابات 

مجال إصدار  تشریعات في كانت الولایات المتحدة  هي الدولة الرائدة في 
قانون عرف بقانون سریة الحسابات هذا  1970مكافحة غسل الأموال اذ اصدر في 

 آلافالمؤسسات الملیة بالإبلاغ عن المعاملات المالیة التي یبلغ قدرها عشرة  زمالقانون یل
 .1دولار او ا كثر

ى غسل الأموال  تناول الرقابة و السیطرة عل 1986واصدر أیضا قوانین أخرى  ثانيا:
تناول فیه مسألة منع نقل او تمویل الدولي للأموال المتحصلة من مصدر غیر مشروع  

صدر قانون مكافحة تبییض الأموال المعروف ب  1992غیر انه وفي عام 
annunzio-wylie anti-money laundering act  و قد تبنى هذا القانون في
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 G7 Taskمجموعة العمل یمجموعة السبع نصوصه العدیدة من توصیات التي أصدرتها 
1 force. 

في حالة ممارسة عملیات تبییض و طبقا لهذا القانون تتعرض البنوك للإغلاق 
او التورط فیها و لكي یتمكن البنك من الاحتفاظ بترخیصه وعدم فقدان ودیعته  الأموال

 .2تبییض  الأموال التأمینیة وجب علیه إثبات انه بذل أقصى درجات العنایة اللازمة لمنع

صدر قانون تطویر المحاكمات عن غسل الأموال  جعل فیها  1988و بتاریخ :ثالثا 
 عقوبة الغرامة ضد الموظفین الذین لا یلتزمون باستیفاء التقریر الإقرار النقدي.

 الفرع الثاني: التشريع الفرنسي 
  ب كمحطة استغل مبیضو الأموال المؤسسات المالیة الفرنسیة و الى وقت قری

transit  لنقل عوائد نشاطهم غیر مشروع عبر أوروبا و بین أوروبا و دول أمریكا الجنوبیة
الى 13/1/1989وقد كانت فرنسا اولى الدول التي بادرت بعد انضمامها الى اتفاقیة فیینا 

 .gafi 3تبني توصیات

جماع  من طرف الجمعیة الوطنیة الفرنسیة  بالإ 90/614أین تم إقرار القانون 
 وهو ما سنتناوله النحو التالي :

متعلق بمساهمة المؤسسات المالیة  1990جزیلیة 12مؤرخ في  614-90قانون 
 في مكافحة تبییض الأموال متأتیة من المتاجرة في المخدرات.

القانون أساسا باشتراك المؤسسات المالیة و البنوك عل  وجه  ایتعلق هذ 
هذا القانون على عاتق  ألقىن جرائم المخدرات ,خاص في غسل الأموال المتحصلة م

                                                           
 211ص   المرجع السابقد سمر فایز إسماعیل  1
  211المرجع ص سد سمر فایز إسماعیل نف2
 212المرجع ص سد سمر فایز إسماعیل نف3



 أساسه القانونيالإطار المفاهيمي للإخطار بالشبهة  و  الفصل الأول

 

22 
 

المؤسسات المالیة والبنوك مسؤولیة وجوب الإفصاح عن العملیات المالیة و المصرفیة 
التي تثور حولها الشبهات و الزم البنك بالتعرف على هویة الحسابات سواء كان العمیل 

فرنك او استئجاره  50000عابرا ام دائما في حالة قیامه بعملیة مصرفیة تزید غن مبلغ 
 .1إحدى  الخزائن الحدیدة بالبنك 

في هذا السیاق و المحیط بالعدید من الجوانب  90/614حرص القانون الفرنسي 
المتعلقة بالإبلاغ على تحدید الأشخاص الملزمین بهذا الإبلاغ أولا ثم بین مضمونه 

من المؤسسات و  والحالات التي یتطلب فیها موجبا على كافة المصارف و غیرها
الأشخاص الاعتباریین و الطبیعیین الذین یقومون برقابة العملیات المالیة او تنفیذها او 
تقدیم المشورة بشأنها الالتزام التام بإبلاغ السلطات المختصة عن ایة تحویلات دولیة تزید 

ألف فرنك فرنسي بالإضافة إلى  الأموال المثبتة في السجلات او  50قیمتها عن 
لعملیات التي أثبتت التحریات أنها متحصلة عن إحدى الجرائم غیر المشروعة كالاتجار ا

 بالمخدرات او غسیل الأموال المتحصلة منها.             

 الفرع الثالث : التشريع السويسري 
النائب السویسري جان   رو یشی ,تعتبر سویسرا من اكبر المراكز المالیة في العالم

مصارفها تحوي الفا  أنبالمائة من ثروات العالم و  30ویسرا بإدارة نحو زغلر إلى قیام س
ملیار دولار  500لامس نحو الأموال المبیضة كل عام تملیار دولار و ان حجم  500و

في كل مناطق لعلم و جزء من هذه الثروات القذرة یحط رحاله وراء جدران المصارف 
 .2 السویسریة العالمیة في وقت او أخر

ما دفع سویسرا الى الاهتمام بمكافحة تبییض الأموال على نطاق واسع  و  وهذا
اتفقت فیما بینها  1968كان للمصارف السویسریة دور فعال في ذلك اذ انه في عام 
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ونحت رعایة البنك الوطني السویسري على قواعد تتعلق بموجب الحیطة المطلوبة عند 
 convention relative aمالیة   عملیة أیةفتح الحسابات المصرفیة او إجراء 

nceel'obligation de dilig  1992.1و كان أخر تعدیل لها عام 

و بعدما جرى تعدیل قانون السویسري المتضمن مكافحة عملیات تبییض الأموال 
 .1993على مراحل كان القانون المعدل عام 

یشكل خلخلة بحیث یعطي الحق للبنوك بالتبلیغ عن حالات التي یثبت فیها فیما  
لضمان السر المصرفي  و ذلك بالزام البنوك و المؤسسات الخاضعة للقانون بالتحقق من 
شخصیة العمیل و بالصفة المعروضة و بالإخطار عن ذلك للجهات المسؤولة وهو یشكل 

 تقییدا لسر المهنة المصرفیة  التي اشتهرت بها بنوك سویسرا.

عدیل المتعلق في مادته التاسعة خدم و هو تعدیل شمله القانون السویسري الت
مسؤولیة البنوك لا جزائیا ولا مدنیا عن قیامهما بالتبلیغ عن عمیل مشتبه فیه متى كان 
التبلیغ یستند الى أسباب و مبررات معقولة و هو لا شك یدفع البنوك الى التعاون الجدي 

 مع جهود محاربة ظاهرة تبییض الأموال.

تم تناوله بخصوص جهود دولة سویسرا في مكافحة ما یمكن قوله من خلال ما 
تبییض الأموال هو القضاء على صلابة و جمود النظام المصرفي السویسري في جانه 
المتعلق بالسر المهني ذي كان یستغله المبیضون  في إضفاء الطابع الشرعي لأموالهم 

 الغیر مشروعة. 

 الفرع الرابع : التشريع الجزائري 
زائري على غرار دول العالم الى مكافحة عملیات تبییض واكب المشرع الج

الأموال عن طریق إیجاد آلیات الوقایة  لخاصة بالبنوك و المؤسسات المالیة والمؤسسات 
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الأخرى طبیعیة او معنویة  كانت اصدر المشرع الجزائري ترسانة من القوانین و المراسیم 
ظاهرة و هو ما سنتناول  في هذا الفرع و مجوعة من الأنظمة البنكیة للوقوف امام هذه ال

 مختلف هذه التشریعات . 

و المتعلق  1995ینایر  28المؤرخ في  41-95الرئاسي رقم  اولا : المرسوم
بالمصادقة على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار الغیر المشروع بالمخدرات و 

 المؤثرات العقلیة.

المتعلق  2004دیسمبر  25المؤرخ في  18-04وتنفیذا لذلك جاء القانون  رقم  
بالوقایة من المخدرات والمؤثرات جملة من الإجراءات و التدابیر التي تعنى بردع مكافحة 

 .1جرائم الاتجار بالمخدرات و ما یتصل بها 

المتعلق  2004أبریل  19المؤرخ في  128-04المرسوم الرئاسي رقم   ثانيا:
 متحدة لمكافحة الفساد.بالمصادقة على اتفاقیة الأمم ال

، 2006فبرایر  20المؤرخ في  01-06و تنفیذا لهذه الاتفاقیة جاء  القانون رقم  
المعدل و المتمم، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته المعدل والمتم لاجل دعم التدابیر 

افیة في الرامیة الى الوقایة من الفساد و  مكافحته و تعزیز النزاهة و المسؤولیة  الشف
تسییر القطاعین العام والخاص و من بینهما القطاع المالي الذي یتضمن النظام البنكي و 
تسهیل دعم التعاون الدولي و المساعدة التقنیة م احل الوقایة نت الفساد و مكافحته المادة 

 06/012الم القانون  01
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تمم ، المعدل و الم 1996جویلیة  09المؤرخ في  96/22الأمر رقم  ثالثا:
المتعلق بقمع مخالفات التشریع والتنظیم الخاصین بحركة رؤوس الأموال من و إلى 

 . 03/01الخارج  والأمر المعدل له تحت رقم 

وجاء في هذه الأمر انه یمكن غیر المقیمین إدخال رؤوس الأموال الى الجزائر  
نها و یمكنهم لتمویل نشاطات  تخرج عن إطار هیمنة الدولة او المؤسسات المتفرعة ع

ابیضا إعادة تحویل هذه الأموال والمداخل و النتائج المتفرعة عنها إلى الخارج  و یقوم 
مجلس النقد و القرض بتنظیم إجراءات التحویل هذه أخذا في الاعتبار مدى مساهمتها في 
تحقیق الأهداف المسطرة لذلك بما فیها توازن السوق , و هو ما تم تحدیده بموجب النظام 

الذي یحدد شروط تحویل  رؤوس الأموال إلى الجائر بتمویل النشاطات  90/03
 1الاقتصادیة و إعادة تحویلها الى الخارج و مداخلیها .

المتعلق  2002أبریل  07المؤرخ في  02/127المرسوم التنفیذي رقم  رابعا:
 (.C T R Fبإنشاء و تنظیم وتسییر خلیة معالجة المعلومات المالیة )

ستعلام المالي تعنى بتحلیل محاضر الإخطار الوارد إلیها تحلیل دقیقا خلیة الا
قبل ان یتم تحویلها الى الجهات القضائیة المختصة  وهو ما سنتناوله بالتفصیل في 

 موضعه.  

، المتعلق 2002فبرایر 05المؤرخ في  55-02: المرسوم الرئاسي رقم خامسا
 افحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة.بالمصادقة على اتفاقیة الأمم المتحدة لمك

قطع الصلة بین الأموال المتحصلة عن  هي إن جوهر عملیات تبیض الأموال
الأنشطة الإجرامیة ومابین أصلها أو مصدرها الغیر المشروع لكي تبدو هذه الأموال 
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وكأنها قد تولدت عن منشأ قانونـي ومشـروع، فتبیض الأمـوال یمر بثلاث مراحل مرحلـة 
 1ثم مرحلة الترقید، فمرحلة الاندماج أو التنظیف لهذه الأموال القذرة. یداع،الإ

وبما أن معظم العملیات التي تتم عن طریق البنوك والمؤسسات المالیة 
والمصرفیة تعتبر مسلكا أكثر سهولة في تكاثر عملیات تبیض الأموال ولهذا السبب فهي 

من ظاهرة تبیض الأموال وذلك من خلال ملزمة بلعب دور إستراتیجي وأساسي للوقایة 
میكانزمات للوقایة من تبیض الأموال  جملة من التدابیر الوقائیة لذلك تم إیجاد آلیات و

عبر هذه القنوات من خلال إرساء قواعد مبدأ جدید في المیدان المصرفي و هو التقیید 
التطورات المعاصرة و و  تتلاءممن مبدأ السریة المصرفیة وكذا خلق قواعد قانونیة حدیثة 

تتمثل أساسا في الالتزامات و التدابیر الوقائیة الواقعة على البنوك والهیئات المالیة 
 2المختلفة.

المتعلق بالوقایة من تبیض  المعدل 01-05و لقد جاء القانون رقم  سادسا : -
الأموال و تمویل الإرهاب ومكافحتهما في شكل متكامل سیما بعد ظهور نظام بنك 

-12رقم  البنكي النظامبالملغى  2005 دیسمبر  15المؤرخ في  05-05زائر رقم الج
، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب  2012نوفمبر  28مؤرخ في  03

و نصه على جملة من  2013فیفري  27صارة بتاریخ  12ومكافحته ، ج،ر . ج.ج عدد 
یة من عملیات تبیض الأموال عبر البنوك الإجراءات الأولیة و الطرق القبلیة للوقا

والمؤسسات المالیة المشابهة الأخرى قبل حدوثها، وتقضي هذه التدابیر التي تتعلق 
بالعملیات والخدمات المصرفیة التي یمثل دورها الحیلولة دون استغلال هذه الأخیرة في 

 3عملیات تبیض الأموال و نذكر منها:

                                                           

 بوحدي حمید جرائم تبییض الأموال و الآثار الاقتصادیة المترتبة عنها ودور التشریع في الحد منها, 1
 
 10بوحدي حمید نفس المرجع ص  2
 11بوحدي حمید نفس المرجع ص 3
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المتعلقة بمكافحة عملیات  ت و الضوابط الداخليةتطوير وتطبيق الخطط و الإجراءا -
 1تبییض الأموال بما في ذلك تعیین موظفین أكفاء على مستوى الإدارة. 

و هي ما یسمى بأنظمة الإنذار المنصوص علیها  وضع نظم تدقيق و مراجعة داخلية -
 من نظام بنك الجزائر. 10في الماد

من نظام بنك الجزائر على  19إلى  17حیث نصت المواد من  تدريب الموظفين -
وجوب تكوین أعوان البنك لأن تدریب الموظفین المختصین بمكافحة عملیات تبیض 

 الأموال والرفع من قدراتهم فنیة في هذا المجال و هو أحد أهم التدابیر الوقائیة.
 Connaitreتطوير طرق الحصول على المعلومات من العملاء"قاعدة أعرف عميلك -

ses clients  "،  علما أن تعلیمات بنك الجزائر توجب على البنوك أن تكون بها سیاسة
مكتوبة ومعتمدة من مجالس إداراتها تتضمن الحد الأدنى من المعلومات والبیانات التي 

قبل الموافقة على فتح الحسابات و بما یشمل هویة الزبون ، مهنة أونشاط  استیفائهایجب 
 ح الحساب.الزبون ، مصادر دخله ، الغرض من فت

، و كذلك العملیات المالیة المركبة  الحرص على الفحص الدقيق للعمليات النمطية -
 والتي تراعي البنوك عدم قیامها على غرض اقتصادي أو قانوني مشروع.

  2005دیسمبر  15المؤرخ في  05-05نظام البنك الجزائري رقم  سابعا :
من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و المتعلق بالوقایة  12/03بالنظام البنكي  المعدل

 2مكافحتهما.
 : الذي تناول جملة من الإجراءات نذكر منها   و

                                                           
 11بوحدي حمید نفس المرجع ص 1
المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب  2005دیسمبر  15المؤرخ في  05-05نظام البنك الجزائري رقم  2

 و مكافحتهما.
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البنوك أن تكون بها سیاسة مكتوبة ومعتمدة من مجالس إداراتها تتضمن الحد على  -
الأدنى من المعلومات والبیانات التي یجب استیفائها قبل الموافقة على فتح الحسابات و 

ویة الزبون ، مهنة أو نشاط الزبون ، مصادر دخله ، الغرض من فتح بما یشمل ه
 الحساب.

لیمتد لما یمكن أن یساهم في مكافحة عملیات  تطوير نظام تبادل المعلومات البنكية -
 تبییض الأموال.

المفوضون من قبلها إلى البنوك  تولي اللجنة المصرفية إرسال مفتشو بنك الجزائر -
 عها لأجل مراقبة الوثائق.والمؤسسات المالیة وفرو 

ضد البنك أو المؤسسة المالیة التي تثبت  توقيع اللجنة المصرفية جزاءات تأديبية -
 عجزا في الإجراءات الداخلیة المتعلقة بالرقابة.

 إلزام البنوك والمؤسسات المالية بالاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بهوية الزبائن وعناوينهم -
 سنوات على الأقل. 5من طرف الزبائن خلال  وكذا عملیات التي تم إجراءها

الذي یحدد شكل  2006ینایر  09المؤرخ في  05-06: المرسوم التنفیذي رقم ثامنا
 الإخطار بالشبهة و نموذجه و محتواه و وصل استلامه.

ویحمل هذا محضر بیانات تخص العمیل و العملیات التي یقوم بها و هو ما سنتناول في 
 عه.ضمو 
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 لفصل الأولاخلاصة 
یتضح من خلال ما تم تناوله في الفصل الأول من هذا الموضوع  مدى أهمیة 
الإخطار بالشبهة من خلال اهتمام الدول العظمى  بإیجاد آلیات فعالة و ناجعة للوقوف 
أمام المجرمین من استغلال الأنظمة البنكیة و مزایا عملیاتها لتمریر أموالهم القذرة مع 

الغرض منها إضفاء الشرعیة علیها   و ظهور المجرمین بمظهر رجال الأموال النظیفة 
الأعمال الشرفاء و ذلك بإعداد ترسانة من الاتفاقیات الدولیة و عن طریق التوصایات و 

 قامت هذه الاتفاقیات بإلزام الدول بإصدار قوانین في ذات الشأن 
من الخانة  اإخراجهجب لها و وهو ما قامت به الجزائر كما سبق ذكره ما ا 
  .GAFIر المعیا وفقاالسوداء 
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 لفصل الثاني : نطاق الإخطار بالشبهة و إجراءاتها

بعد أن تم التطرق إلى المفاهیم المتعلقة بنظام الإخطار بالشبهة و أسسه القانونیة 
ء و تبیان الجهود الدولیة في مكافحة هذه الظاهرة و كذلك تبني دول العالم هذا الأجرا

سنتناول فیم یلي نطاق الإطار بالشبهة في  GATI . BASEL توصیاتتماشیا مع 
 اني.ثفي المبحث ال الإخطار  و إجراءات  الأول المبحث

 المبحث الأول : نطاق الإخطار بالشبهة من حيث الشخص

من قانون  19المادة الإخطار بالشبهة  من خلال  ناول المشرع الجزائري نظامت
المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و  1( المعدل  2005فبرایر  06ي المؤرخ ف 05/01

تمویل الإرهاب وحدد الأشخاص الملزمین بالأخطار بالشبهة لجهات المختصة سواء كانوا 
 4 وفقا للمادة  نذكر منها على سبیل المثال وأشخاص طبیعیة أو معنویة و یمكن أن 

 تالي :المذكورة على النحو ال 12/02من القانون 

 البنوك و المؤسسات المالیة -
 المصالح المالیة لبرید الجزائر -
 المؤسسات المالیة المشابهة الأخرى -
 شركات التأمین -
 مكاتب الصرف -
 التعاضدیات و الرهانات و الألعاب و الكازینوهات -
 المحامین -
 الموثقین  -
 محافظي البیع بالمزایدة  -

                                                           
 المعدل المرجع السابق.  05/01من قانون  19المادة  1
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 خبراء المحاسبة  -
 محافظي الحسابات  -
 السماسرة -
 كلاء الجمركیینالو  -
 أعوان الصرف -
 وسطاء عملیات البورصة  -
 الأعوان العقاریین  -
 مؤسسات الفوترة -

 .الأشیاء الأثریة و التحف الفنیة و المعادن الثمینة و  الأحجار الكریمة  تجار

 15-561المادة من خلال المادة المذكورة نجد ان  المشرع الجزائري وتقابلها 
 و الأشخاص الملزمین بالإخطار بالشبهةتناول   1الفرنسيالقانون النقد و المالیة  من
وبمجرد الاشتباه في مصدر الأموال القیام بتمكین المصالح المختصة بجمیع  همألزم

 المعلومات الخاصة بالعملیة المصرفیة محل الشبهة و التي تهدف الى التأكد منها 

ي تعد المیدان الخصب غیر اننا سنتنازل في مبحثنا هذا  المؤسسات المالیة و الت
وأكثر استهدافا من طرف المجرمین لغرض إضفاء الطابع  في عملیات تبییض الأموال

الشرعي لأموالهم المشبوهة  كذلك تعد هي الأكثر تداولا من طرف التجار و رجال 
البنوك والمؤسسات المالیة م حیث  و سنتناول فیه  نالأعمال و حتى الأشخاص الطبیعیی

ف و أنواع العملیات المصرفیة و مدى إلزامیة المصارف بالإبلاغ في مفهوم المصار 
 و الجهة المسؤولة عن الإخطار بالشبهة في المطلب الثاني . . مطلبه الأول

                                                           
 , 4المادة  2016دیسمبر  01المؤرخ في  2016-1635المعدل بالأمر  لیة الفرنسياقانون النقد و الممن  L561-15المادة   1
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 .المطلب الأول : البنوك والمؤسسات المالية
المصارف  إلزامیةالعملیات المصرفیة و مدى  أنواع المصارف و و البنوك

 بالإبلاغ

لعملیات تبییض الأموال عن طریق  الأمثلوالمؤسسات المالیة المكان  تعد البنوك
مصدر الأموال  اثأرالإیداع او عن طرق اجراء عملیات مصرفیة قصد التظلیل و طمس 

لتظهر بعد ذلك في شكل نظیف خال من أي شبهة و سنتناول في المطلب الأول تعریف 
ة وفي المطلب الثاني  مدى الزایمة البنوك والمؤسسات المالیة أنواع لعملیات المصرفی

 بالشبهة  الإخطارالبنوك والمؤسسات المالیة بواجب 

 الفرع الأول : تعريف البنوك والمؤسسات المالية 
وتعني bancoإن كلمة بنك هي كلمة إنجلیزیة مشتقة من الكلمة الإیطالیة 
لوسطى یقومون المنضدة الخشبیة في الأسواق فقد كان الصیارفة الأوائل في القرون ا

بمهمة استبدال النقود أمام منضدة صغیرة في الأسواق ومصطلح المصرف تعریب 
البنك وهو من الصرف أي مبادلة النقد بالنقد ، وفضل الدرهم على الدرهم  لمصطلح

 1والدینار على الدینار لأن كل واحد منهما بصرف عن قیمة صاحبه 

 أنواع البنوك الفرع الثاني:
ن حیث نظمها الاقتصادیة، و تبعا لذلك تختلف النظم المصرفیة تختلف الدول م

من دولة إلى لأخرى، و یتكون الجهاز المصرفي في أي دولة من الدول من عدة بنوك 
 تختلف في أنواعها تبعا لتخصصاتها و من أهم أنواع البنوك:

 

 
                                                           

 17دراسة تحلیلیة مقرنة ، دار الكتب القانونیة ، ص  الاستثمارزالة السعید یحیى ، النظام القانوني لبنوك /د 1
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 البنك المركزي(1

ن الأعمال ذات الطبیعة یقوم البنك المركزي او بنك البنوك یقوم بأداء الكثیر م
المختلفة مما یجعل من الصعب تقدیم تعریف دقیق موجز للبنك المركزي، فهو یقوم 
بالإشراف على السیاسة الائتمانیة في الدولة، فهو بنك إصدار یتمتع البنك المركزي 
باحتكار إصدار الأوراق النقدیة، إذ لا یسمح القانون لأي بنك آخر القیام بهذه الوظیفة 

تي تعتبر أهم وظائفه، و یراقب أعمال البنوك التجاریة و یقوم بأعمال المستشار النقدي ال
 للدولة، و یحتفظ بحسابات لها و یسهل جمیع عملیاتها المصرفیة.

 البنوك التجارية: (2

البنك التجاري هو مؤسسة ائتمانیة تعمل في سوق النقد تمنح الائتمان القصیر 
فراد والهیئات ویعطي مقابلها وعودا بالدفع عند الطلب أو بعد الأجل ، فهو یقبل ودائع الأ

، یمكن أن تملكه الدولة أو  الاقتصاديأجل قصیر ، یمتد نشاطه إلى كل فروع النشاط 
 1الأفراد ، ویتعى إلى تحقیق أقصى ربح ممكن .

ویرتئي المعتمدون على هذا التصنیف أهمتیة البنوك التجاریة في كونها 
 بالودائع التجاریة  الاحتفاظالیة الوحیدة التي یمكن المؤسسات الم

 والاستثمار: الإعمالبنوك (3

 الأجلتحقیق الاستثمار بكافة صوره فهي تتعامل في ل الأعمالتهدف بنوك 
مال بعض  رأسو تساهم في  الأجلالطویل , تمنح القروض المتوسطة او الطویلة 
یشكل ضمانا قیل الغیر و  فرائس مالهاالمشروعات بالاعتماد على راس مال المساهمین 

                                                           
 .50فضیلة ملهاق المرجع السابق ص  1
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 أموالعكس البنوك التجاریة التي تعتمد على  العجز والطوارئ احتمالاتالمودعین لمقابلة 
 1المودعین

 :البنوك الإسلامية

الشرعي و  الأساسو هي المصارف التي لا تعتمد على الفوائد الربویة على 
هذه المؤسسات و المؤسسات التقلیدیة  بین الأساسيو الفارق  الإسلامیةقواعد الشریعة 

یتمثل في ان العائد الذي یحصل علیه  المدخر او المودع یكون متغیرا, و یتوقف على 
 2. و بذلك یتحمل المودع الغرم و الغنم الاقتصادينتیجة  النشاط 

 المتخصصة . الإقراضنوك المتخصصة: او مؤسسات بال(4

 الأجللا تستطیع منح الطویلة  فإنهاریة مطلوبات البنوك التجا أجالنظرا لقصر 
المتطلبات التمویلیة للمشاریع التنمویة في القطاعات الاقتصادیة المختلفة  تتلاءمالتي 

ولهذا كان من الضروري ایجاد مؤسسات تمویلیة متخصصة تقدم التسهیلات الائتمانیة 
یة التنمیة ك للإسراع في عمللو ذا سهلةلهذه القطاعات و بشروط  الأجلمتوسطة 

 البنوك الزراعیة و الصناعیة  العقاریة . أهمها. 3الاقتصادیة 

ساعدة الصناع بغرض رفع مستوى الصناعة و  م تهدف الى البنوك الصناعية  -أ
 إنشاء شركات صناعیة.

هدف هذه النوع من البنوك هو حمایة صغار الفلاحین من  البنوك الزراعية:-ب
 تامین المحاصیل الزراعیة . هیمنت كبار المزارعین عب طریق

                                                           
 51ملهاق المرجع السابق ص  فضیلة 1

 202المرجع السابق ص  زالة السعید یحیى 54
جمال خریس و ایمن ابو خضرة و عماد خصاونة النقود و البنوك دار المسیر للنشر و التوزیع و الطباعة عمان الطبعة الاولى  3

 .90ص م 2002
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تقدم كافة التسهیلات والخدمات  أنهاتصنف هذه البنوك على  البنوك العقارية:-ج
المصرفیة للأفراد أو المؤسسات أو الجمعیات التعاونیة السكنیة لمساعدتها في إنشاء 

 .العقارات

مالیة  مبالغ إیداعیتم  أنهي  الأساسیةبنك الادخار وظیفته   :الادخارالبنوك (5
القارن الثامن   أوروباما بدأت هذه المؤسسات المالیة في  وأول رف مقابل فائدةبالمص
 عاشر 

بالبنوك الإلكترونیة هي بنوك تعتمد في عملیاتها وتعاملاتها على   البنوك الإلكترونية:(6
 بدأتو تكون خدماتها عن بعد  وهي حدیثة النشأة و  الإنترنیتو  الآلي الإعلامجهاز 

 تشر بطریقة كبیرة عبر العالم .تن

 الفرع الثالث:  العمليات البنكية  
ف علیها هدفها تحقیق ر اعم البنك والمؤسسات الملیة بعملیات عدة و متو تق

 سنناولهاقبول الودائع و إعادة إقراضها وعملیات مصرفیة حول أساسا تمان فهي تدور ئالا
 :على النحو التالي  

من الأمر  67حسب المادة 1)جذب الودائع( : لجمهورأولا : تلقي الأموال من ا
المتعلق بالنقد والقرض ، تعتبـر أمـوالا متلقاة من الجمهور، الأموال التي یتم  03/11رقم 

أي  –تلقیها من الغیر، لاسیما في شـكل ودائـع، مـع حـق استعمالها لحساب من تلقاها 
 شرط إعادتها  –البنك 

من جعلها ضمن الوداع  وتناولها في  الأموالع من غیر ان المشرع استبعد أنوا
 الفقرة الثالثة والرابعة  و هي 

                                                           
  المرجع السابق المتعلق بالنقد والقرض 03/11الأمر رقم  1
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الأموال المتلقات أو المتبقیة في الحساب والعائدة لمساهمین یملكون على الأقل 
 . )%من الرأسمال لأعضاء مجلس الإدارة وللمدیرین 05خمسة مـن المائة )

 .الأموال الناتجة عن قروض المساهمة 

التي  الأعمال من أهمد الأموال المودعة من طرف الجمهور على البنوك و تع
التالي فهي تسعى جاهدة  الى جلب اكبر عدد من الزبائن عن بتقوم بها هذه الأخیرة  و 

  أحسن.طرق تبسیط إجراءات و منح فائدة 

 الودیعة النقدیة عقد بمقتضاه یسلم شخص مبلغا من النقود الى : تعريف الودائع ( 1
 .1البنك الذي یلزم برده لدى الطلب او وفقا للشروط المتفق علیها 

و أهم خاصیة یمتاز بها البنوك هي حریة التصرف في الأموال المودعة لدیها 
 على ان تعیدها الى مودعها عند الطلب و هو ما یصطلح علیه الودیعة لدى الطب 

یفة الاقتصادیة التي تؤدیها إلى تتنوع الودائع المصرفیة بحسب ا لوظ : أنواع الودائع (2
عدة أنـواع فهي تختلف بحسب ما إذا كان للمودع أن یستردها بمجرد الطلب أو یتقیـد حقـه 
فـي ذلـك بمراعاة مواعید أو إجراءات معینة، وهي تختلف كذلك بحسب ما إذا كان حـق 

 . قیود البنـك فـي استعمال الودیعة في نشاطه الخاص مطلقا أو یرد على حقه هذا

 الودائع  لدى الطلب : -أ

وهي أهم الودائع النقدیة  ، فیها یكون للمودع أن یطلب استردادها في أي وقت . 
ونظرا لما یقتضیه هذا النوع من الودائع من احتفاظ البنك في خزانته بنقود كافیة لدفع 

د المودع هنا المبالغ المودعة فإن البنك لا یدفع عنه أیة فائدة أو یدفع فائدة ضئیلة ویقص
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النقل المصرفي ،  أوامراستخدام الودیعة كأداة لتسویة التزاماته عن طریق الشیكات أو 
 . 1ولذا یسلم البنك عادة إلى المودع دفتر شیكات لهذا الغرض

إلا  وهي الودائع التي لا یجوز استردادها الودائع بشرط الإخطار السابق: -ب
كیومین أو ثلاثة حتى یتمكن البنك من تدبیر  بمدة ما الاستردادبعد إخطار البنك  قبل 

 . 2النقود اللازمة للرد 
: هي الودائع التي یتفق على عدم استردادها إلا بعد أجل الودائع لأجل -ج

معین كستة اشهر أو سنة وهذا النوع من الودائع أقل شیوعا من الودائع لدى الطلب ، 
تعمالها ، لذا یكون سعر الفائدة فیه ع بحریة اوفر في استولكنه أكثر فائدة للبنك إذ یتم

 .3مرتفعا نسبیا 

 .)الائتمان( ثانيا : عمليات القرض

یشكل “: المتعلق بالنقد والقرض على ما یلي  3/10من الأمر رقم  68تنص المادة 
عملیة القرض في مفهوم هذا الأمر، كل عمل لقاء عوض، یضع بموجبه شخص ما أو 

آخر، أو یأخذ بموجبه لصـالح شـخص آخـر یعـد بوضع أموال تحت تصرف شخص 
 . التزامـا بالتوقیع كالضمان الاحتیاطي أو الكفالة أو الضمان

 : (تعريف القرض1

القرض عملیة مبادلة قیمة حاضرة في مقابل وعد بقیمة آجلة مساویة لها ، غالبا 
ن ویسمى متكون هذه القیمة نقودا وهناك في عملیة الائتمان طرفان الأول مانح الائتما

بالدائن أو المقرض ، والثاني هو متلقي الائتمان ویسمى بالمدین المقترض . وقد یضاف 
إلى قیمة الائتمان مبلغ آخر یسمى الفائدة تدفع للدائن مستقبلا نظیر تخلیه عن القیمة 

                                                           
 61المرجع السابق ،ص /مصطفى كمال طه   د 1
 62مصطفى كمال طه  نفس المرجع السابق ،ص د  2
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. ویمكن تعریفه بأن البنك یمكن أن یمنح 1الحاضرة . وعملیات الائتمان كثیرة ومتنوعة 
سواء كان طبیعیا أم معنویا ، مبلغا من المال لاستخدامه في غر محدد خلال لشخص ما 

فترة زمنیة متفق علیها وبشروط معینة لقاء عائد مالي متفق علیه وبضمانات تمكن البنك 
 .2من استرداد ماله  في حال توقف العمیل عن السداد

  : (أنواع القروض2 

ونه یتعهد البنك فیه بوضع مبلغ هو عقد بین البنك وزبعقد القرض المصرفي :  -أ
معین من النقود تحت تصرف العمیل خلال مدة معینة ، ویكون لهذا الأخیر سحبه 
بالصفقة التي یراها مقابل أداء العمولة المتفق علیها وهو ملزم بأدائها ولو لم یستخدم 
 القرض المفتح لصالحه كما یلتزم برد المبلغ المسحوب والفوائد ذا اشترطت ، ومن
المفروض حسب القواعد العامة أن یكون القرض المصرفي تجاریا دئما بالنسبة  للبنك 
بوصفه من عملیات البنوك ، أما بالنسبة للعمیل المقترض فیكون مدنیا أو تجاریا بحسب 

 .  3صفة المقترض والغرض الذي یخصص له القرض
میله یلتزم هو تعهد كتابي صادر عن البنك بناءا على طلب ع خطاب الضمان :  -ب

فیه لصالح هذا العمیل في مواجهة شخص ثالث هو المستفید بأن یدفع مبلغا معینا إذا 
 .4طلبه المستفید خلال أجل محدد في الخطاب 

قد یتقدم البنك لكفالة عمیله فیتعهد بالوفاء بدین العمیل قبل الكفالة المصرفية  :   -ج
والثقة للعمیل اتجاه الغیر وللبنك  الغیر إذا لم به العمیل نفسه وبذلك یوفر الائتمان

                                                           
التشریع المصري والتشریع الجزائري ، دار الجامعة زینب سالم ، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال البنكیة ، دراسة مقارنة بین /د 1

 20، ص2010الجدیدة للنشر ، الإسكندریة،
 21ص نفس المرجع 2
 21نفس المرجع السابق ،ص  3
 22نفس المرجع السابق ص  4
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مصلحة واضحة في هذه العملیة التي لاتلزمه بتقدیم نقود ویتقاضى عن عمولة لا تقل 
 . 1عن العمولة المستحقة في حالة القرض أو فتح الاعتماد

: ینشأ فتح الاعتماد بین البنك والعمیل بعقد بینهما یلتزم عقد فتح الاعتماد   -د
ع تحت تصرف عمیله أو شخص آخر یحدد هذا العمیل مبلغا من بمقتضاه البنك أن یض

النقود خلال مدة معینة ویحق للعمیل أو الغیر بمقتضى هذا العقد سحب هذ المبلغ سواء 
دفعة واحدة أو على دفعات مع التزامه بدفع العمولة والعائد المتفق علیه ورد المبالغ التي 

 . 2وضعت تحت تصرفه في المیعاد المحدد

المتعلق بالنقد  03/11من ا لأمر رقم  69تنص المادة ) :ثا : تقديم وسائل الدفعثال
تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحو “: والقرض على ما یلـي 

ومن خلال هذه المادة نستنتج “یل الأموال مهما یكن السـند أو الأسلوب التقني المستعمل 
ملیات الاقتصادیة والتجاریة وات المستعملة في أداء العالأدبأن وسائل الدفع یعني 

 . والائتمانیة بین الأفراد والمؤسسات ومختلف الهیئات الحكومیة

سلع والخدمات وكذلك سیلة من أجـل تسهیل المعاملات الخاصة بتبادل الو  فهي
لدفع تسدید الدیون , وتكمن أهمیة وسائل الدفع في أنها أداة وساط  و أنها من أدوات ا

الصرف بحیث أن من امتلكها یسمح له بصرفها دون  أدواتمن  أیضاالعاجل و هي 
 .انتظار أو في المستقبل  

 .المطلب الثاني: الجهة المسؤولة عن الإخطار بالشبهة
لغرض تدعیم الهیئات المكلفة بالوقایة من استغلال المؤسسات المالیة في إعطاء 

المشبوه و تجسیدا للاتفاقیات التي أنظمت إلیها الطابع الشرعي للأموال ذات المصدر 
الجزائر في ذات الموضوع أوكلت مهام تتبع مراحل عملیات محاولة تبییض الأموال إلى 

                                                           
 24-23المرجع السابق ص 1
 24نفس المرجع  ص  2
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جهة مختصة تقوم بإعداد تقریر مفصل وفقا للبیانات المذكورة بالمرسوم التنفیذي رقم 
رى مختصة بتحلیل یخطر به جهة أخبالشبهة  الإخطارالمتعلق بشكل ومحتوى  05/06

 و معالجته .

لكن و قبل التطرق إلى الجهة المخول لها إعداد الإخطار بالشبهة نتناول جهاز 
ل بتعیین الجهة المعدة للإخطار بالشبهة و كجهة رقابیة و و اللجنة المصرفیة كجهاز المخ

هو ما و الإخلال الأشخاص الملزمین  بإعداد الإخطار بالشبهة   في حالةتأدیبیة 
ثم نعرج على ا  یلال التعریف و المهام الموكل ألهنحاول إبرازه  في الفروع التالیة من خس

 .الجهة المخولة بإعداد الإخطار بالشبهة 

 الفرع الأول: اللجنة المصرفية
المتضمن قانون النقد  90/10أنشئت اللجنة المصرفیة بموجب القانون رقم 

معاقبة و تجسد صمیم تدخل الدولة في المجال و ال والتأدیبوالقرض . هي هیئة المراقبة 
المصرفي و السیاسة التي حددتها هذه الأخیرة في اطار اقتصاد السوق الذي فرض 
وجوب تغییر جذري للمؤسسات والهیاكل المصرفیة و جاء نتیجة للتوصیات و المبادئ 

 1التي جاءت بها لحنة بازل

المتضمن الوقایة من المعدل  05/01ني من القانون او تضمن الفصل الث
التأكید على دور البنوك و المؤسسات  ومكافحتهما تبییض الأموال و تمویل الإرهاب

المالیة التي تختص لوحدها في تحویل الأموال و السندات او القیم الى الخارج ووضع 
اعوانها التأكد من  التزامات على عاتق هذه البنوك والمؤسسات المالیة وكذا مسیریها و

 .2وعنوان زبائنها قبل فتح أي حساب او القیام باي عملیة بنكیة أخرىهویة 
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ووضع القانون في هذا الفصل على عاتق البنوك و المؤسسات المالیة واجب 
التحري بكل الطرق القانونیة حول مصدر الأموال ووجهتها و الهویة الحقیقیة للأمر 

تابعة لبنك الجزائر في اطار وأعطى صلاحیات لجنة المركزیة ال’ بالعملیة المصرفیة 
المراقبة المخولة لها لإبلاغ خلیة الاستعلام المالي عن العملیات  المصرفیة غیر العادیة 

 1او المعقدة او التي تبدو ان مصدرها غیر مشروع.

من  105و لم یورد المشرع أي تعریف بخصوص اللجنة سوى ما تضمنته المادة 
تؤسس لجنة مصرفیة و تدعى في صلب النص  قانون النقد و القرض  فنصت على ان

 لجنة و حدد لها المهام 

  أولا: التشكيلة

  على تشكیلة اللجنة المصرفیة و التي  تتكون من محافظ  106نصت المادة 
بنك الجزائر )رئیسا( وثلاثة أعضاء ذو كفاءة عالیة في المجال المصرفي والمالي 

لعلیا یختارهما الرئیس الأول لهذه المحكمة والمحاسبي، وقاضیان منتدبان من المحكمة ا
 05ویعین رئیس الجمهوریة أعضاء اللجنة لمدة  بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء

من نفس القانون والتي تتعلق بالسر المهني    25المادة  أحكاموتطبق علیهم  2سنوات.
 ة.وما عدا الحالات التي یدعون فیها للإدلاء بشهادتهم في دعوى جزائی

كما تزود اللجنة بأمانة عامة یحدد مجلس إدارة البنك صلاحیاتها وكیفیات 
 3الفقرة  106تنظیمها وعملها بناء على اقتراح من اللجنة. المادة 

 ثانيا: المهام

                                                           
 .73ص  المرجع السابقلعشب على 1
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 1وتمثل مهام اللجنة المصرفیة فیما یلي: 

مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة   -1
 یة المطبقة علیها بناء على الوثائق وفي عین المكان.والتنظیم

تفحص شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالیة وتعمل على تحسین   -2
 نوعیة وضعیاتها المالیة.

 السهر على احترام قواعد حسن سیر المهنة المصرفیة.  -3
معاینة المخالفات التي یرتكبها أشخاص یمارسون نشاطات البنك أو   -4

 الیة دون أن یتم اعتمادهم.المؤسسات الم
المعاقبة على الإخلال بالأحكام التشریعیة والتنظیمیة المنصوص علیها  -5

 وتطبیق العقوبات التأدیبیة دون المساس بالملاحقات المدنیة والجزائیة.

وتقوم اللجنة بأعمالها الرقابیة عن طریق زیاراتها المیدانیة للبنوك والمؤسسات 
 وثائق المستندیة.المالیة والإطلاع على ال

وتقوم بالأعمال الرقابیة بمساعدة بنك الجزائر الذي یكلف أعوانه بتنظیم المراقبة 
لحساب اللجنة المصرفیة التي تنظم برنامج عملیات المراقبة التي تقوم بها وتحدد كیفیة 

 تقدیمه وصیاغته وآجال تبلیغ الوثائق والمعلومات التي تراها مفیدة.

 هة المخولة بالإخطار بالشبهة الفرع الثاني :الج

  12/02المعدلة بالقانون  05/01من القانون  11 بالرجوع إلى نص المادة
أن اللجنة  یستنتج ومكافحتهما  المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب

وفروعها والمساهمات أو المصرفیة تقوم بتفویض مفتشین على مستوى المؤسسات المالیة 
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 إلى الهیئة المتخصصة بمجرد ، تقریرا سریااستعجالیهر مراقبة الوثائق، بصفة في إطا
 من نفس القانون . 10المادة  الممیزات المذكورة في اكتشافهم لعملیة تكتسي

و في هذا الإطار یقوم المفتشون بإعداد تقریر مفصل متضمن الإخطار بالشبهة 
لتي سیتم تناولها في موضعه على ان یتم وفقا للمعاییر  و البیانات الواجب مراعاتها  ا

رسالهالتقریر  إعدادمراعاة عنصر الاستعجال في  و كذلك السریة الى بدون تمهل  وا 
 1الجهة المخولة بتلقي التقریر.

أعلاه  10التحري عن وجود التقریر المذكور في المادة  للجنة المصرفیة  ویمكن
سهر على أن تتوفر البنوك والمؤسسات بالو المطالبة بالاطلاع علیه كذلك تقوم اللجنة 

 .موال وتمویل الإرهابتبییض الأ عن الكشف المالیة على برامج مناسبة من أجل 

وقد خول القانون الحق للجنة المصرفیة في سبیل تحقیق مهامها في أن تطلب 
ة من البنوك والمؤسسات المالیة جمیع المعلومات والإیضاحات والإثباتات اللازمة لممارس

 مهنتها.

وتمتد حدود مجال الرقابة المصرفیة إلى أي شخص له مساهمة أو علاقة مالیة 
 سواء كان یسیطر بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على هذه البنوك والمؤسسات المالیة.

وتختم العملیات الرقابیة لهذه اللجنة بتدابیر وعقوبات تأدیبیة تتماشى درجة شدتها 
 المثبتة.حسب الأخطاء والمخالفات 

ففي حالة إخلال إحدى البنوك أو المؤسسات المالیة الخاضعة لرقابة اللجنة 
بقواعد حسن سیر المهنة أو أحد الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بنشاطها، فإن 

 2اللجنة تتخذ الإجراءات التالیة:
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 توجیه التحذیر بعد إتاحة الفرصة لمسیر هذه المؤسسات لتقدیم تفسیراتهم.  -1
دعوة البنوك أو المؤسسات المالیة في حالة ثبوت مخالفاتها إلى اتخاذ كل  -2

 التدابیر التي من شأنها أن تعید أو تدعم توازنها المالي أو تصحح أسالیب تسییرها.
ات اللازمة لإدارة أعمال تعیین قائم بالإدارة مؤقتا تنقل له كل السلط -3

المؤسسة المعنیة أو فروعها في الجزائر وتسییرها، وفى حالة توقف البنك أو المؤسسة 
 المالیة یحق للقائم بالإدارة إعلان التوقف عن الدفع.

 1ویتم تعیین القائم بالإدارة مؤقتا:

م یعد إما بناء على مبادرة من مسیري المؤسسة المعنیة إذا رأوا وقدروا أنه ل -
 باستطاعتهم ممارسة مهامهم بشكل عادي.

إما بمبادرة من اللجنة إذا رأت أنه لم یعد بالإمكان إدارة المؤسسة المعنیة  -
 ظروف عادیة.

 أو عند ما یوقف مؤقتا مسیر أو أكثر أو یتم إنهاء مهامه.

عملها الرقابي  إطارعلى الدور الهام الذي تقوم به اللجنة المصرفیة في  تأكیدا
المتعلق بالوقایة من المعدل  05/01 نفي القانو  المسألةالمشرع الجزائري هذه  تناول

ك بالنسبة للقانون و كذل منه  11المادة  و مكافحتهما تبییض الأموال و تمویل الإرهاب
المتعلق بمخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من  96/22

لى الخارج، المعدل وا منه تناول فیه الأشخاص المؤهلین لمعاینة  7المادة  في لمتمم وا 
مهام  الأقلالبنك المركزي الممارسون على  أعوان التي تعد من طرفجرائم الصرف  

 .المفتشین المفوضین من طرف اللجنة  مفتش او مراقب المحلفون.

                                                           
 المتعلق  النقد و القرض 03/01من قانون  113المادة1



 نطاق الإخطار بالشبهة وإجراءاته  الفصل الثاني
 

46 
 

سابات كما یمكن اللجنة المصرفیة ممارسة الرقابة على تقاریر وأعمال محافظو ح
المنصوص علیها في  العقوبات  البنوك والمؤسسات المالیة التي یمكنها أن تسلط علیهم

 1المعدل والمتمم.  03/11من الأمر  102المادة 

  : العقوبات الثالثالفرع 

المؤسسات المالیة بأحكام التشریعیة  إخلالتب المشرع الجزائري جزاءات ر 
عدم الإذعان لأمر التي اتخذتها فیمكن لهذه الأخیرة الإجراءات او بها  والتنظیمیة المعمول

 2أن تقضي بالعقوبات التالیة:

، التوبیخ، المنع من ممارسة بعض العملیات وغیرها من أنواع الحد من الإنذار
 ممارسة النشاط، والمنع من ممارسة الصلاحیات لمدة معینة. 

ت أثناء قیامها بالرقابة سحب الاعتماد من البنك أو المؤسسة المالیة إذا ما عاین 
 وجود مخالفة تستدعي سحب الاعتماد من البنك أو المؤسسة المالیة. 

وفضلا عن ذلك یمكن اللجنة المصرفیة أن تقضي إما بدلا عن العقوبات السابقة 
ما إضافة إلیها بعقوبة مالیة لا تتجاوز بأي حال من الأحوال الرأس مال الأدنى  الذكر، وا 

دى البنك أو المؤسسة المالیة المعنیة،وتقوم الخزینة العمومیة بتحصیل المطلوب توافره ل
 3المبلغ الموافقة هذا

من خلال ما  سبق یمكن ان نستنتج الدور المهم الذي اوكله المشرع الجزائري 
لتجسید الاتفاقیات الدولیة و وكذا الهیئة المكلفة بإعداد الإخطار بالشبهة  ة المصرفیة نللج

الغرض منه الوقایة من استعمال  ي  وجعلها ساریة المفعول وملزمة وخلالتشریع الدا
 المؤسسات المالیة جسرا لمرور أموال مصدرها یعاقب علیها القانون .

                                                           
 المتعلق  النقد و القرض 03/01من قانون  102المادة 1
 المتعلق  النقد و القرض 03/01من قانون   114المادة2
 المتعلق  النقد و القرض 03/01من قانون  114المادة 3
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 المبحث الثاني : إجراءات الإخطار بالشبهة

عد ان تم تناول في المبحث الأول الأشخاص الملزمون بالإخطار بالشبهة این ب
نوك والمؤسسات المالیة لأهمیتها وتناولنا فیها أنواع البنوك وكذا تم الاقتصار على الب

العملیات المصرفیة سنتناول في هذا المبحث إجراءات الإخطار بالشبهة  این سیتم 
التطرق الى تنظیم الإخطار في المطلب الأول ثم سیر الإخطار و إجراءاته في المطلب 

 الثاني.

 هةالمطلب الأول : تنظيم الإخطار بالشب
نظرا للمخاطر التي تعترض لها البنوك و المؤسسات المالیة جراء استغلال 

لجهازها المصرفي  لإخفاء المصدر الغیر المشروع لأموالها و إضفاء  الإجرامیةالمنظمات 
 الطابع الشرعي لها.

استجاب المشرع الجزائري الى جملة التوصیات الصادرة عن المؤسسات الدولیة و 
ضمنة الوقایة من تبییض الأموال  و اعتمدت آلیات لتوخي الحذر من الإقلیمیة  المت

جماعات الإجرامیة التي تستغل نظام البنوك و المؤسسات تمریر أموالها الناتجة عن 
أعمال إجرامیة یعاقب علیها القانون وتتمل هذه الآلیة في نظام الإخطار بالشبهة  و أوعز 

لأ نماذج تم إعدادها بموجب المرسوم التنفیذي الى مفتشي البنوك والمؤسسات المالیة م
بالشبهة  و بیانات أساسیة و إلزامیة لفرع رقم واحد  الإخطارالمتضمن شكل 1 06/05

على ان تتم مراعاة معاییر موضوعیة عند ملئها فرع الثاني و هو ما سیتم تناوله في ما 
 یلي :

                                                           
ج ر العدد  لشبهة و محتویاته ووصل الاستلامبا رالإخطاشكل  یتضمن 2006في نجا 09مؤرخ في  06/05مرسوم تنفیدي رقم  1

 .2006جانفي  15المؤرخة في  02
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 الفرع الأول : شكل و محتوى الإخطار بالشبهة 
ول في النقطة الأولى شكل الإخطار بالشبهة لیتم تناول محتوى الإخطار سیتم تنا

 في نقطته الثانیة .

 اولا: شكل الإخطار بالشبهة

الى ترتیب عدد من الالتزامات التبعیة التي gafi عمدت لجنة الاستعلام المالي 
وصیة یتعین على المؤسسات المالیة الوفاء بها ارتباطا بواجب الإبلاغ , حیث نصت الت

على انه حال توافر شكوك او سبب معقول للشك لدى إحدى المؤسسات المالیة بان  13
ثمة ارصده أو اعتمادات مالیة قد نشأت من أنشطة غیر قانونیة او لها صلة بتمویل 
الإرهاب , فانه یتعین على هذه المؤسسات المبادرة بإبلاغ شكوكها الى وحدات الاستخبار 

 .1المالیة 

من التشریع النموذجي للأمم المتحدة بالنسبة  1ف31تناولته المادة اجب ونقس الو 
الأشخاص المطبعیین او المعنویین العاملین في محال تلقي الأموال او تحویلها العمل 
على إبلاغ الهیئات المختصة بكافة المعلومات التي تثبت الأشیاء بمصدر الأموال بأنها 

  2متأتیة من جرائم غسل الأموال.

المتعلق عدل مال 05/01ذا كان التشریع الداخلي خاصة الجزائري في القانون ا
القانون الفرنسي  و مكافحتهما تقابله في بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 

من قانون النقد والمالیة الفرنسي  لم یتناولا  بالتعریف للإخطار   L561-15المادة  
ن شكل الإخطار  و محتویاته نص علیه بالنسبة لتشریع بالشبهة وترك ذلك للفقه إلا أ

یتضمن شكل  2006ینایر  9المؤرخ في  05-06الجزائري في المرسوم التنفیذي 

                                                           
 .336لیندا بن طالب المرجع السابق ص   1
 .2005اظر الى الى التشریع النموذجي للامم المتحدة المتعلق ب غسل الاموال و تمیل الارهاب سنة  2
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فقرة  20الإخطار بالشبهة و نموذجه ومحتواه ووصل استلامه بعد أن أحالت إلیه المادة 
 . 2005المعدل  فیفري  6المؤرخ في  05/01من القانون رقم  4

من قانون النقد والمالیة   l561-15التشریع الفرنسي فتناوله في المادة اما 
 . الفرنسي وحسب هذا المرسوم فانه ینشا شكل وحید للإخطار بالشبهة و وصل استلامها

فان تحمل تصامیم الإخطار بالشبهة یخضع للهیئات الخاضعة للمادة  4المادة   حسب -
م فتختص به خلیة معالجة الاستعلام أما وصل الاستلاالمعدل  05/01من ق  19

 .المالي

  ثانيا: كيفية تحرير إخطار بالشبهة

بالشبهة و الذي  الإخطاركیفیة تحریر  06/05من المرسوم  5حددت المادة 
 1:  یكون على التالي 

 ان یحرر بخط واضح دون حشو أو إضافة عن طریق الرقن آلیا. -
 یتضمن التفاصیل المتعلقة بما یأتي : -
 ) ر )مؤسسة بنكیة ، العنوان ، الهاتفالمخط -
لمعلومات حول الحساب موضوع الشبهة صاحبه و الموقع علیه )رقم الحساب، ا -

 )العنوان الوكالة، تاریخ فتح الحساب،
 

 ثالثا: محتوى الإخطار بالشبهة
اوجب المشرع الجزائري على الخاضعین لواجب الإلزام  الإخطار بالشبهة  تحریر 

وجب  إلزامیةج حددت بموجب المرسوم التنفیذي و حدد بیانات محاضر وفقا نماذ

                                                           
لشبهة و محتویاته ووصل یتضمن شكل الاخطال با 2006جامفي  09خ في مؤر  06/05من مرسوم تنفیدي رقم  5المادة   1

 .2006جانفي  15المؤرخة في  02ج ر العدد  الاستلام
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من  20اذ تناولت المادة   إجراميذات طابع  أموالمراعاتها تتعلق بعملیات مشبوهة او 
 . 1الإرهابالمتعلق بتبییض الأموال و تمویل  05/01القانون 

 19لمادة والمعنویین المذكورین في ا على كل الأشخاص الطبیعیین 20و نصت المادة 
من جنایة  أعلاه، إبلاغ الهیئة المتخصصة بكل عملیة تتعلق بأموال یشتبه أنها متحصلة

أو جنحة لا سیما الجریمة المنظمة أو المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلیة أو یبدو أنها 
ویتعین القیام بهذا الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر .موجهة لتمویل الإرهاب

  :بالبیانات التالیة الإخطارعلى ان یتضمن  ل تنفیذ تلك العملیات أو بعد إنجازهاتأجی
  الهوية: (أ
بالنسبة للأشخاص الطبیعیین یجب تحدید الهویة الكاملة وكذا تاریخ ومكان  •
 .الازدیاد

الطبیعة القانونیة ،النشاط ،التعریف  بالنسبة للأشخاص المعنویة تحدید عنوان الشركة،
 .المؤشر الإحصائي رقم الجبائي،
بالنسبة للشركاء یذكر زیادة على النسب الكامل تاریخ ومكان الازدیاد والمهنة  •

 .وقیمة الحصص والعنوان الشخصي
بالنسبة للمسیر یذكر النسب الكامل ،وتاریخ ومكان الازدیاد والمعلومات المتعلقة  •

 .)بوثیقة الهویة المستعملة )نوع، رقم ،تاریخ، ومكان الإصدار
 .وثائق التي استعملت لفتح الحساب وكل تعلیق أو ملاحظة خاصةال -
 .نوع الزبون اعتباري أو غیر اعتباري -
 .بتفویض التصرف في الحساب المؤهلینهویة وصفة الموقعین  -

  :یتضمن التفاصیل المتعلقة بما یلي
 نوع العملیة ،القیمة الإجمالیة ،عدد العملیات محل الشبهة )التاریخ أو الفترة، -
 .)عملیاتال

                                                           
 المرجع السابق. ماومكافحته  الإرهابو تمویل  الأموالالمتعلق بتبییض المعدل   05/01من القانون  20المادة  1
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 .یجب القیام بوصف دقیق للعملیات والعلاقات المحتملة بین الأطراف المعنیة -
 .)وغیره معادن نفیسة، طبیعة الأموال المشبوهة )عملة وطنیة ،قیم عقاریة، -

 1:   ب( تفاصيل العملية المشبوهة

یجب إعطاء كل المعلومات المطلوبة حسب طبیعة العملیة العابرة للحدود أو المحلیة 
 المؤسسة البنكیة أو المالیة، مصدر الأموال، دفع صك، إرجاع الأموال للوطن، )تحویل،
 رقم الصك، المؤسسة البنكیة المطابقة، صاحب الحساب، رقم الحساب، البلد، الوكالة،

رقم  الوكالة، المؤسسة البنكیة، تسلیم الصك، الدفع نقدا، وجهة الأموال، تاریخ إصداره،
 .)تاریخه رقم الصك، المؤسسة الوسیط، ب،صاحب الحسا الحساب،

 2دواعي الشبهة : ج( 

 :یجب وصف دواعي الشبهة بالاعتماد على العناصر التالیة

وجهة  هویة صاحب الأمر أو وكیله ،هویة المستفید /مصدر الأموال، -
عملیة  عملیة غیر اعتیادیة، أهمیة مبلغ العملة، غیره، المظهر السلوكي أو الأموال،
 .یاب مبرر اقتصادي غیاب المحل الشرعيغ معقدة،

 3سوابق المشتبه فیه أو المشتبه فیهم. -
الجهات الأخرى الخاضعة للإخطار بالشبهة یجب إعطاء كل المعلومات  -

أو أي حركة لرؤوس  توظیفات تحویلات، مبادلات، المتعلقة بطبیعة العملیة )إیداع،
حاسبة ومكان البیع والتصریح الأموال( و المتعلقة بعلاقة الأعمال ومكان مسك الم

                                                           
الشبهة و محتویاته ووصل یتضمن شكل الاخطال ب 2006جامفي  09ي مؤرخ ف 06/05من مرسوم تنفیدي رقم  5المادة   1

 المرجع السابق الاستلام
الشبهة و محتویاته ووصل یتضمن شكل الاخطال ب 2006جامفي  09مؤرخ في  06/05من مرسوم تنفیدي رقم  5المادة  2

 نفس المرجع. الاستلام
الشبهة و محتویاته ووصل یتضمن شكل الاخطال ب 2006 جامفي 09مؤرخ في  06/05من مرسوم تنفیدي رقم  5المادة  3

 المرجع السابق. الاستلام
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براز دواعي  بالأعمال طریقة الدفع نقدا أو غیرها ومعلومات حول غرض وطبیعة العملیة وا 
  إثارة الشبهة بدقة

یكون التوقیع خطیا ودون اللجوء إلى الاستنساخ والتأشیر من طرف  -
القانون من 19في المادة  المذكورینالمؤسسات البنكیة أو المالیة أومن طرف الأشخاص 

05/01. 

 الفرع الثاني : معايير تحديد  الشبهة 
أخذ المشرع بمعیار الشبهة  ولم یحدد ضوابطها تقید مفتشوا البنوك  على أساسها 
یتم حصر العملیات البنكیة التي تتسم بالشبهة  مع العلم ان المشرع لم یحدد معنا دقیقا 

معطیات ذاتیة  بتوخي الیقظة والحذر للشبهة  و بالتالي فان الملزمین لهذه العملیة حسب 
إزاء  العملیات التي   ینجزونها، فالشبهة في معظم الأحیان لیس سوى شعور حدسي، 

یعود إلى الأشخاص الملزمین بالإخطار على أساس الخبرة  وتحدید المعاییر هو أمر 
 1والتجربة.

شبهة دون ان ترك المشرع لمفتشوا البنوك والمؤسسات المالیة تقدیر مسالة ال
تحدید معاییر موضوعیة یمكن الاعتماد علیها قد تؤدي اى مسألتین تفرغ الغرض الذي  
اتخذ منه نظام الإخطار بالشبهة فإما ان یتشدد مفتش البنك بخصوص وضع ضوابط 
ذاتیة قد تؤدي الى صرف الزان عن إجراء أي عملیة بنكیة و خاصة عملیات الإیداع و 

لیه لتغذیة مصادر تمویلها  و إما قد تؤدي إلى إفلات بعض هي العملیة التي یعتمد ع
 الزبائن باتخاذ وسائل یتم من خلالها تمریر عائداتهم الإجرامیة.

                                                           
وسیم حسام الدین الأحمد ، مكافحة غسل الأموال في ضوء التشریعات الداخلیة و الاتفاقیات الدولیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة  1

 169،ص  2008، بیروت ، 
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المتعلق بالوقایة  تبییض الأموال و تمیل الإرهاب و  05/01بالرجوع الى القانون 
شرع الجزائري یتبین ان الم 02من الفقرة  10من المادة  12-03كذا النظام البنكي رقم 

 : 1وضع مؤشرات الاشتباه تمثلت في

 2أولا :العمليات التي تتم في ظروف من التعقيد غير عادية.

 عن العملیات التي تتسم بالغموض : الأمثلةیمكن إبراز بعض 

إذا تم سحب الأموال بعد انقضاء فترة قصیرة على إیداعها مع  انعدام ما یبرر هذا  -
 السحب.

 المطلوبة تتخطى النطاق العادي أو الزبائن العادیین للمصرف.إذا كانت العملیات  -
متحركا جدا بدون أسباب  أصبحإذا كان أحد الحسابات لا یتحرك منذ مدة ثم  -

 معقولة.

قیام أحد الأفراد أو إحدى المؤسسات بدفع مبلغ كبیر وغیر عادي نقدا في حین 
 یرها من وسائل الدفع.أن الأنشطة الظاهرة تسدد عادة بشیكات، أو تحویلات او غ

الملحوظ لإیداعات أحد الأفراد أو المؤسسات التي یتم نقدا ودون أسباب  الازدیاد
موضحة لاحقا إذا حولت هذه الإیداعات بعد وقت قصیر إلى مال، لا علاقة  واضحة أو

 له عادة بأنشطة الزبون الخاصة والمعروفة.
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بحیث یشكل مجموعها مبلغا  الزبائن الذین یقومون عادة بإیداعات عدیدة نقدا
ن كانت قیمة كل منها ضئیلة.  كبیرا وا 

الإكثار من إیداع او سحب أموال في أو من حساب مفتوح من قبل فرد لا یبرر 
 نشاطه المهني )مستخدم عادي مثلا( أن یشهد الحسابات مثل هذه الحركة.

مكانیة أصحاب الإیداعات والسحوبات ذات المبالغ المرتفعة والتي تزید كثیرا عن إ
 إحدى المؤسسات أو عن مداخیل أحد الأفراد.

 شراء وبیع كمیات كبیرة من المعادن الثمینة من قبل زبائن طرفیین.

إذا كانت العملیات متناقضة من المعلومات المستقاة من خبرة المصرف فیما 
لا بد من یتعلق بهذا الزبون ومع الغایة من علاقات العمل التي یقیمها ومن الطبیعي انه 

الاشتباه بالزبون الذي یقدم للمصرف معلومات خاطئة أو غیر صحیحة ویرفض بلا مبرر 
 .1معقول تزوید المصرف بالمعلومات أو المستندات الضروریة

 ثانيا :العمليات التي  يبدو أنها لا تستند إلى مبرر اقتصادي

سهم و یتجلى ذلك باستخدام الأموال ذات المصدر المشبوه  في شراء الأ
 .والمشاركة في السوق الماليّ 

دة تدویر المبالغ المالیة على شكل استثمارات  وكذلك إنشاء مُنشآت وهمیّة؛ إعا
عن طریق استخدام مجموعة وسائل كالاحتیال على البنوك من خلال الحصول على 

 .قروضٍ منها، ومن ثمّ خلط هذه الأموال مع أموال البنوك
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احي مثلا عن طرق شراء المطاعم والكازینوهات, أو الاستثمار في المجال السی
والمنتجعات السیاحیة, ویعملون على ادراتها بطریقة تظهر أن الأموال المبیضة هي بمثابة 

 .ارباح محققة من تلك المؤسسات السیاحیة

 العمليات التي لا تستند الى محل مشروع ثالثا:

او لا یستند الى محل یشار في هذا العنصر الى كون محل العملیة غیر مشروع 
 مشروع كجریمة المخدرات او الاتجار بالبشر او جرائم الفساد بجمیع أنواعها. 

دي لعملیات التبییض  وتناولت  او لقد كان السبق للولایات المتحدة في الاتح
من تقنین الولایات المتحد الى العائدات الإجرامیة أي المتحصلة من نشاط  1965المادة 

ع و هذا الأخیر ینصرف إلى أن یتصرف وفقا للتعریف التشریعي له الى محدد غیر مشرو 
كل جریمة خطیرة بنص علیها القانون الاتحادي او قانون الولایة و قد تم التعبیر عن هذا 

 .1 بمصطلح المال المتحصل من جریمة 1975المحل في المادة 

ملات المالیة ما یستنتج من هذه المادة ان المشرع الأمریكي قام بحصر المعا
التي یجریها الجاني متحصلة من جرائم أصلیة تتمثل في أنشطة غیر المشروعة  و التي 

 .2سبق التعرض لها من قبل

 رابعا :الحالات التي يفوق مبلغ العملية حدا يتم تحديده عن طريق التنظيم 

 تاليو بال ، قانونا محدّد مالي مقدار على أساسا مبنيّ  بالشّبهة الإخطار یكون قد
 و ، سابقا محدّد مالیّا مقدارا العملیّة تعدّت و تجاوزت إذا إلّا  ما عملیة عن التبلیغ یتم لا
 ألزمت التي الأمریكیة المتّحدة الولایات نجد الأخیر هذا التي تبنّت التشریعات بین من
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 دولار آلاف عشرة مبلغ قیمتها تتعدّى عن كل عملیة مالیة الإخطار لواجب الخاضعین
 . 12/02المعدلة بالقانون  05/01من القانون  10وتقابله المادة  1یكيأمر 

یتضح من خلال  هذه العناصر ان المشرع  ابتعد عن الموضوعیة في تحدید 
 العملیات التي تكون فعلا شبهة یتعین التصدي لها.

وبذلك یتضح أن كل عملیة ذات طابع غیر اعتیادي لیست بالضرورة عملیة 
 . لأموالمشبوهة بتبییض ا

و في هذا الإطار فان الملزمون بالإخطار یكون لدیهم إحدى الإجراءات  و 
 الهیئةعن وجود حالة مشتبه فیها ان یتم إخطار قناعة  حسب ما توصلوا إلیه من

الاحتفاظ به إذا تبین  المعدلة  01 /05من القانون  10المختصة وفقا لمقتضیات المادة 
 ییض الأموال. لهم عدم انطوائها على شبهة تب

 المطلب الثاني: سير الإخطار بالشبهة 
جراءاته التي جاء بها القانون   05/01قبل التطرق الى سیر الإخطار بالشبهة وا 

المتضمن الوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب یجب اولا تحدید مراحل التي تمر 
ییض الأموال في فرعه بها عملیة تبییض الأموال الفرع الأول  ثم أسالیب و طرق تب

الثاني  و الغرض من هاذین الفرعین  هو تحدید متى یتم بالضبط استشعار الشبهة  من 
إن العملیة المالیة  تنطوي على مؤشرات توحي أنها عملیة تبییض للأموال  لنتناول بعدها 

 سیر الإخطار بالشبهة و إجراءاته في فرعه الثالث.
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 وال الفرع الأول : مراحل تبييض الأم
یرى غالبیة الفقهاء ان عملیة تبییض الأموال تمر عبر ثلاث مراحل هامة  و  

هي مرحلة التوظیف و المرحلة الدمج و مرحلة أخیر هي مرحلة التجمیع  . غیر انه قد 
یحث و حسب الحالة أن تتم عملیة التبییض دون المرور بهذه المراحل اذ یمكن أن تتم 

 .مرة واحدة

أن عملیة  MARC PIETH الخبیر السوسري اء و من بینهمو قد اعتبر الخبر 
یمكن أن تجري بشكل منفصل كما یمكن أن  1تبیض الأموال تتم عبر ثلاثة مراحل كبري

و  .تكون في وقت واحد وذلك متوقف علي مدي توفر تقنیات المراقبة و أسالیب المكافحة
 هي المراحل التي ستناولها على النحو التالي :

 immersion conversion placemen prélavage التوظيف أولا:مرحلة

تعتبر مرحلة التوظیف أنها  المرحلة الأساسیة في عملیة تبییض الأموال و هي 
تمثل عملیة نفاذ المال القذر الى المؤسسة المالیة داخل اقتصاد الدولة التي تتم فیها 

ؤسسة مالیة خارج موطنها الحصول على الأموال غیر المشروعة او نفاذ ذلك المال الى م
 . 2الأصلي

وتعتبر هذه المحلة من اضعف حلقات مراحل تبییض الأموال لما یحیق بها من 
فالأجهزة المكلفة بمكافحة تبییض الأموال تكثف عملیات محاولة  ،مخاطر الانكشاف

الكشف عن هذه الأموال و إیقافها قبل ان تدخل في إطار سیر النظام المصرفي 
 .3العالمي
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  1لإنجاح هذه المرحلة یجب الاعتماد على ما یلي : و

 إیداع الأموال في المصارف لإیجاد الغطاء المنسب لها. -
الاعتماد على أشخاص معروفین بنزاهتهم و استقامتهم حیث یكون لدیهم أعمال و أشغال  -

 مشروعة.
 إتمام ما تم ذكره في أماكن نائیة لاضغاف عنصر الرقابة و إبعاد الشبهات .  -

 Transformation-Empilage-Dispersion Brassageالتجميع  انيا:ث

تهدف هذه المرحلة إلى إخفاء الأموال المراد تبییضها بإعادتها إلى حسابات 
مصرفیة مفتوحة باسم شركات مشروعة وهو ما یسمى بشركات الواجهة التي یقوم 

ة و الحقیقیة للحسابات بتأسیسها  مبییضو الأموال قصد إخفاء وتمویه عن الملكیة الفعلی
و الأموال التي تملكها التنظیمات الإجرامیة  هذه الشركات شبیهة بالشركات الوهمیة التي 
یتم عن طریقها خلق  صفقات مالیة معقدة و متشابكة بغیة التغطیة أو التمویه عن 

 .2مصدر المال غیر المشروع

عدد كبیر من  و تكون هده المرحلة أیضا  بقیود و عملیات مالیة بواسطة
   l'investissementالمعاملات لجعلها معقدة و غامضة و یتم ذلك بطریق الاستثمار 

ما یجعلها سهلة النقل إلي الخارج و یمكن إیداعها في حسابات بنكیة أخرى أو بالتحویل 
 الإلكتروني ، عن طرق الشبكات الالكترونیة.

  Essorage-Intégration-Recyclage  ثالثا : الدمج

تهدف مرحلة الدمج إلى إضفاء مظهر شرعي على الأموال غیر المشروعة , 
تاحة استخداما بطریقة مربحة و محترمة . فهذه المرحلة تؤمن المظهر الشرعي للأموال  وا 
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غیر المشروعة ,وتقوم مرحلة الدمج على إعادة إدخال المبالغ المبیضة في الاقتصاد 
استثمارات حقیقیة او باستثمارات عقاریة لاستعمال الشرعي عبر القیام بتوظیفهما مالیة و 

 .1هذه المبالغ لإخفاء مصدرها الجرمي غیر المشروع 

وتعتبر هده المرحلة من اصعب المراحل اكتشفا من المرحلتین السابقتین على 
أساس أنها أخذت المسار  العادي داخل النظام المالي و على مستویات عدة مما یبعد 

 عنها اي شبهة.

 فرع الثاني : أساليب و طرق تبييض الأموالال
ضوا الأموال بشكل كبیر جدا من الأنظمة تحریر حركة رؤؤس الأموال یستفید مبی

و تداخل الأسواق المالیة التزاید على المستوى الدولي إضافة إلى التطور تقنیات 
ضاعفة المعلوماتیة و الاتصال, وظهور مفهوم العولمة حدیثا , مما سهل و یسهم في م

 .2إمكانیات تبییض الأموال و زید من صعوبة مكافحتها محلیا ودولیا

یقصد بأسالیب غسل الأموال تلك الطرق التي یستخدمها المتورطون في الأنشطة 
. ولعل ابرز هذه التقنیات 3الإجرامیة من خلال تحویلها إلى أموال و ممتلكات مشروعة

 . والتي لها علاقة مباشرة بالمؤسسات المالیة

 أولا: تبييض الأموال عبر الحسابات المصرفية 

قد یقوم العمیل بغسل الأموال  خلال الاحتفاظ بعدد من الحسابات العادیة او 
نشاطه او من خللا الاحتفاظ  ةع و طبیعافقة مع نو مانات و التي تبدو متو حسابات الأ
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ا ,بینما یصل إجمال بحسابات عدیدة و ایداع مبالغ نقدیة بسیطة في كل منها للتستر علیه
 .1الإیداعات فیها جمیعا الى مبالغ ضخمة

كما قد یصل غسل الأموال باستخدام حسابات مصرفیة لأفراد أو شركات لا 
تظهر حساباتهم عملیا أنشطة مصرفیة معتادة او أنشطة اقتصادیة تحتاج الى خدمات 

تتوافر لها  مصرفیة و لكن تستخدم  تلك الحسابات لإیداع او صرف مبلغ ضخمة لا
أغراض محددة وواضحة او لیست لها علاقة مع صاحب الحساب او أنشطته او أعماله 

 .2مصرفیة معتادة

و تتلخص  computer theftو من ابرز القضایا في مثل هذا المجال قضیة 
ان هذا العمیل التاجر في الأثاث والمعدات المكتبیة لاحظه  احد موظفي البنك انه یقوم 

و بعد الإبلاغ علیه و التحري  طویلةمالیة اكبر من نشاطه المعتاد و لمدة بسحب مبالغ 
تبین ان التاجر له علاقة من مجرمین في جرائم السرقة  الأجهزة الكمبیوتر اذ كان یقوم 

 بشراء هذه أجهزة بأثمان زهیدة و یقوم بإدماجها في مجال إعماله. 

نائما او فیه عملیات زهیدة ما یمكن ان یتم سحب اموال كبیرة على حساب كان 
و فجأة یقوم بعملیات سحب ضخمة او تم إیداع مبالغ ضخمة فیه غیر متوقعة من 
الخارج و یمكن ان نستنتج من المثال السابق ان المسؤول البنكي اعتمد على قیان 

وهو تجارة الأثاث المكتبي ان  الاشتباه لدیه الى ان طبیعة النشاط المتعلق بالتاجر
لسحب لمبالغ المالیة كبیرة  و المتكررة التي قام بها لا ترقى الى طبیعة نشاطه عملیات ا

مما أدى به إلى الشك في العملیات البنكیة اكتشفها  المسؤول البنكي بحكم تجربته وقیامه 
 بإبلاغ الجهات المختصة.
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 ثانيا : تبييض الأموال عن طريق استعمال بطاقات الائتمان

یح دفع المال دون الحاجة إلى حیازة نقدا. ومن بین و هي البطاقة التي تت
او كما یسمیه البعض SMART CARDبطاقات الدفع هناك أسلوب تكنولوجي یسمى 

الكارت الزكي و هي تكنولوجیا نشأت في انجلترا و امتد العمل بها في الولایات المتحدة 
 . 1الأمریكیة

ظ بملایین الدولارات مخزنة ویزید الأمر خطورة ان للكارت الذكي خاصیة الاحتفا
ثم یمكن بسهولة نقل هذه الأموال الكترونیا على كارت CHIPعلى القرص الخاص به 

 بنوك.أخر بواسطة الآلة المعدة لذلك وبدون تدخل اي بنك من ال

 ثالثا : تبييض الأموال عبر الاعتماد المستندي 

عتماد ، ثم تتمثل هذه التقنیة بتحویل مبالغ مالیة ضخمة بموجب كتاب ا
الحصول علیه نقدا بطریقة احتیالیة وتتمثل بشحن وهمي للبضائع ، تنتج عنها أموال 
مقابل البضائع المشحونة ، ثم یتم التصریح عن الأموال على أنها ناتجة عن عملیة 

 الشحن .

الى قضیة واقعیة تتعلق  2000، في نشرتها لعام  fopacإدارة فوباك  أشارة و
شركة أوروبیة شرقیة أنها  أعلنتندي ، حیث تسمر تقنیة الاعتماد البتبییض  أموال عب

ترید شراء أجهزة تیلیفزیون، فحولت مبلغ من المال الى الشركة البائعة بموجب كتاب 
. ثم اتصل المشترون بالباعة قائلین لهم بسبب ظروف طارئة ، لم یعد  اعتماد

 2استرجاع المال نقدا.   اوطلبو ،  التلیفزیونباستطاعتهم شراء مجموعة أجهزة 
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 رابعا : التواطؤ المصرفي في عملية تبييض الأموال  

إلى عملیة تبییض أموال ناتجة عن تواطوؤ أحد  fopacأشارة إدارة فوباك 
المصاریف . وقد تم ذلك من خلال نقل مبلغ من ملاذ ضریبي الى مصرف ، لم یكن 

قاصة تودع فیه المبالغ بصورة لدیه حساب لمبیض الأموال، فأدخل المصرف حساب م
المبلغ أو طلب  بحضر مبیض الأموال الى المصرف وسحمنتظمة لفترات قصیرة ثم 

 1تحویله الى مصرف آخر في ملاذ ضریبي آخر.

وهكذا یستحیل عملیا اتباع أثر المبلغ إلى مصدره لإمحاء أي أثر في حساب 
غ وتخرج في غضون فترة قصیرة المقاصة المصرفیة بعد مضي أیام معدودة إذ تدخل المبل

 2جدا 

من خلل تحویل المبالغ المالیة من مصرف الى آخر  فيكما یتم التواطؤ المصر 
لإخفاء عملیات تبییض الأموال ، ویستطیع المبیضون إجراء هذه العملیات بسهولة عن 
طریق استخدام المصرف لتحویل المبالغ برقیا بین حساباتهم وحسابات مراسلیهم في 

ف أخرى ، لإیهام بأن المؤسسات المالیة تجري تصفیات بالفروع والمقر أو بین ذلك مصار 
 3المصرف ونظیره في مكان آخر.

 4خامسا : تبييض الأموال عبر إنشاء الشركات و المؤسسات المالية

قد یعتمد المجرمون الى تبییض أموالهم القذرة عبر إنشاء أو شراء أو إدارة 
عة مراد تبییضها ، وأنها أرباح مشرو مصدر تلك الأموال الشركات شرعیة بهدف إخفاء 

لتلك الشركات ، وخصوصا في الشركات والمؤسسات المالیة ، وهي مؤسسات تقوم 

                                                           
 49ص  نفس المرجعنصر شومان   1
 49ص  نفس المرجعنصر شومان  2
 50ص المرجع  نفس  نصر شومان  3
 .43نصر شومان المرجع السابق ص   4
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بصرف العملات والمضاربات المالیة ، ثم تعمل على خلط الأموال القذرة بالأرباح المحققة 
 من نشاطاتها.

طریق الشركات ، موجودة في ویعتبر البعض أن ظاهرة تبییض الأموال عن 
غالبیة دول العالم، وهذه الشركات التي تقوم بهذا العمل تسمى شركات الدمى ، وهي 

الوسیط بین أصحاب  رشركات أجنبیة تمارس نشاطا تجاریا أو غیر تجاري ، وتقوم بدو 
دخالها إلى الدولة  رؤوس الأموال غیر المشروعة بهدف إصباغ صفة المشروعیة علیا وا 

 .1اخرى ، مقابل الحصول على عمولات كبیرةمرة 

وقد سمیت هذه الشركات بشركات الدمى لأنها شركات وهمیة ولأنها لا تزاول 
نشاطا حقیقیا، لكنها مجرد واجهة تخفي وراءها نشاطات غیر مشروعة ، ویتم ذلك 

جراء التحویلات ، أو فتح حس ابات باستخدام ذمتها المالیة في عقد الصفقات المشبوهة ، وا 
 .2في المصارف بهدف تهریب الأموال واخفاء مصدرها الحقیقي الغیر مشروع

كما تقوم شركات الدمى بصورة أخرى من صور تبییض الأموال عن طریق انشاء 
فرع داخل دولة مركزها الرئیسي أو خارج هاته الدولة ، وتطلب استراد سلع من الخارج ، 

الحقیقیة ثم تطلب من فروعها في الخارج  وتحدد أسعار هاته السلع بأكثر من قیمتها
 .3بإیداع هذا الفارق في حسابات سریة لها في دولة أجنبیة

وبذلك تلعب شركات الدمى دورا مهما في تبییض الأموال لأنها تعتبر شركات 
المصرفیة محلیا ودولیا مما یساعد على  تمرخصة قانونیا ویحق لها القیام بكل العملیا

 ل القذرة لاكتسابها الغطاء القانوني.تدویر هاته الأموا

                                                           
 .44المرجع  ص  نفس نصر شومان 1
 
 .43المرجع ص  نفس ناصر شومان  2
 .43 صر شومان المرجع السابق صن  3
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كما یوجد في بعض الدول مثل بنما حیث توجد فیها شركات تدعى بالشركات 
الورقیة حیث أنه في بنما یجوز انشاء شركة على الورق فقط ویتم تسجیلها في السجلات 

بفتح  الرسمیة في منتهى السهولة ودون أن یعلم بها أحد , وتتولى هذه العملیة إدارة تقوم
شركة تختار اسما لها وتختار نوع النشاط على الورق ، ثم تفتح حسابا في البنك في بنما 

لس الإارة ولا حتى اسم ، وتسجل في الإدارة الرسمیة المختصة ، ولا یذكر إسم رئیس مج
یفتح حساب بنكي باسم الشركة دون ذكر اسم أي شخص ویكتفي فقط بمجرد  ومالكها ، 

یداعها في حساب یساب وبالتالي یتم ترحتوقیع مع رقم الح ل الأموال من بعض الدول وا 
 .1الشركة الورقیة في بنما دون أن یعلم بها أحد

 سادسا : تبييض الأموال عبر الانترنيت

ویتم ذلك عبر إعطاء الأوامر بواسطة الانترنیت بكل سهولة و الدخول بالتجارة 
ود او عقبات و تحقیق المآرب الالكترونیة عند الالكترونیة والبیع والشراء والتعاقد دون قی

 .2لك المنظمات بقصد تبییض الأموالت

و تتم هذه العملیة باستعمال الغاسلون المعلومات المتوفرة في الانترانیت حول 
حسابات و نظم الإنتاج للوصول إلى تفاصیل دقیقة عن الأنظمة المالیة سعیا وراء فتح 

ذرة فیها بأسماء مستعارة و هذه هي أصعب التقنیات كشفا حسابات یتم إیداع الأموال الق
 .3GAFIمن طرف أعوان مجموعة العمل المالي 

                                                           

 .45ص  نفس المرجعنصر شومان  1 
 
 .51نصر شومان نفس المرجع ص 2
 .114لیندا بن طالب المرجع السابق ص  3
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و هذه الوسیلة تتیح لمبیضي نقل او تحویل كمیات ضخمة من  الأموال بسرعة 
لا یكون المتعاملین فیها  ذإو أمان, فهذه البنوك تعمل في محیط من السریة الشاملة 

 .1ضافة الى هذه البنوك غیر خاضعة لأي لوائح او قوانینمعروفي الهویة بالإ

بعدما تم  التطرق الى مراحل التي تمر بها عملیة تبییض الأموال  ثم أسالیب و 
طرق تبییض الأموال و كان الغرض من هاذین العنصرین  هو تحدید متى یتم بالضبط 

توحي أنها عملیة استشعار الشبهة و كیف أن العملیة المالیة  تنطوي على مؤشرات 
 تبییض للأموال .

   إجراءاتهو بالشبهة سير الإخطار  :الفرع الثالث
سنتأول في هذا الفرع نقطتین أساسیتین تتعلقان بموضوع الإخطار بالشبهة النقطة 
الأولى تتمثل في سیر او إجراءات الخطوات التي تتبعها البنوك والمؤسسات المالیة 

الذي یتم إرساله بطرقة سري للغایة الى البنك المركزي   لإعداد محضر الإخطار بالشبهة
و كیف ان البنك المركزي یتعامل مع خلیة الاستعلام المالي بخصوص الإخطار بالشبهة 
و في نقطة ثانیة سنتناول خلیة الاستعلام المالي من حیث التعریف و المهام و في نقطة 

 ة ثالثة إحصائیات الخلیة حول عدد الإخطارات بالشبه

 اولا : سير و إجراءات إعداد محضر الإخطار بالشبهة 

بتحریر هذا التصریح أو الإخطار بالشبهة وفق    تقوم البنوك المؤسسات المالیة
المتضمن  9/01/2006المؤرخ في  06/05نموذج محدد بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

على 2المادة  ، حیث نصت2شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه 
یحرر نموذج وحید للإخطار بالشبهة، یرسل استعجالا من الملزمین بتحریره حسب   أن

، ویتولون دون سواهم تصمیمه وجوبا حسب نص 05/01من المرسوم  19نص المادة 
                                                           

 .92د سمر فایز اسماعیل تبییض الأموال  المرجع السابق. 1
 2المرجع السابق المادة  المتعلق بشكل الإخطار  06/05المرسوم التنفیذي رقم  2
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 05حسب الشروط الشكلیة المنصوص علیها في المادة  06/05من المرسوم  04المادة 
ى خلیة معالجة الاستعلام المالي في مقابل وصل استلام من المرسوم السالف الذكر إل

للإخطار بالشبهة یقدمه موظف خلیة الاستعلام المالي الذي یختص بتصمیمه دون سواه 
 . 04حسب نص المادة 

وهذا النموذج الخاص بالإخطار بالشبهة یجب أن یحرر بشكل واضح دون 
 .06/05من المرسوم 05دة تحشیر أو إضافة عن طریق الرقن أو آلیا حسب نص الما

و یعتمد في تحریره المسؤول على مستوى البنك او المؤسسة المالیة وفقا للمعاییر 
 تي تم تناولها سابقا.لا

یقوم المسؤول البنكي بعد أن تتم عملیة إیداع المبالغ الملیة على مستوى 
لدیه یقوم بملأ المؤسسة المالیة بإتمام العملیة و من دون إشعار الزبون او إحداث شكوك 

 06/05مرسوم التنفیذي رقملالتي جاء ها ا للبیاناتبالشبهة وفقا  الإخطارمحضر 
 نموذجه  ومحتواه , و الإخطارالمتضمن شكل 

وتجدر الإشارة وحسب مسؤولي البنوك فان هذه العملیة في الغالب لا تخص  
رین وحسب رایي زبائنها المعروفین و إنما وفي غالبیة الأحیان تكون ضد أشخاص عاب

هذا خطأ لان العملیة یجب ان تتم اولا في إطارها القانوني المقرر أي أنها ستمس جمیع 
 من قد یشتبه فیه .

الحالات لإخطار بالشبهة یتم توقیعه حسب  بعد ان تتم عملیة تحریر محضر ا
  . 06/05من م ت  7 في هذه الحالة من طرف ممثل المؤسسة البنكیة او المالیة المادة

یقوم بعدها ممثل المؤسسة البنكیة او المالیة بإرسال الإخطار بالشبهة الى البنك 
المركزي بموجب مراسلة سریة للغایة هذه الأخیرة تتلقى الإخطارات بالشبهة من مختلف 
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البنوك و المؤسسات المالیة عبر الوطن  , لتقوم هي بدورها تحولها الى الجهة المختصة  
 .ctrfلمالي وي خلیة الاستعلام ا

 المالي الاستعلام معالجة خليّة :ثانيا

من اتفاقیة الأمم المتحدة  7التزاما بالاتفاقیات الدولیة  خاصة منها المادة 
 المالي العمل مجموعة و بالتوصیات عن1لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود 

سوم التنفیذي رقم و كذا توصیات لجنة بازل قامت الجزائر بموجب المر GAFI العالمي 
 قامت الجزائر بإنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي  2002افریل  07مؤرخ 02/127

و هي هیئة مختصة و مستقلة، مكلفة بجمع المعلومات المالیة و معالجتها و 
تحلیلها و تبادلها مع خلایا أخرى للاستعلام المالي ، مثیلاتها الأجنبیة بتحفظ بمبدأ تبادل 

و ذلك بهدف المساهمة في الكشف عن عملیات إعادة توظیف الأموال الناتجة  المعلومات
  2عن الجرائم و تمویل النشاطات الإرهابیة بالجزائر و الوقایة منها و الردع عنها.

  المالي الاستعلام معالجة خليّة أ( تعريف 

ل الخلیة مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي و تتمث
مهمتها في مكافحة تبییض الأموال و تمویل الإرهاب حسبما تنص علیه مختلف 

 3الاتفاقیات و الاتفاقات التي انضمت إلیها الجزائر.

 l-الوطنیة المادة  المالي الاستعلام و في فرنسا فقد نصت على إنشاء خلیّة
 . TRAFCFINمن قانون النقد و الصرف الفرنسي   561-3

                                                           
ت على انه یتعین على كل دولة طرف في الاتفاقیة إنشاء وحدة استخباراتیة كمالیة تعمل كمركز من الاتفاقیة نص 07المادة  1

 وطني لجمع  وتحلیل و نعمیم المعلومات لما یختمل وقوعه من غسل الاموال . 
2   Cellule de Treatment du Renseignement Financier - 

://www.mf-ctrf.gov.dz/arapropos.html 15/05/2018 
3 Cellule de Treatment du Renseignement Financier -  المرجع السابق 
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والمادة   02/127من المرسوم التنفیذي الجزائري ا رقم  3و 2وطبقا للمادتین 
من ثانون الوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب الجزائري تعري خلیة معالجة  4/4

 1استعلام المالي على أنها مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستلال المالي
وال من خلال تسلیم تصریحات الاشتباه تهدف الى مكافحة تمویل الإرهاب و تبییض الأم

المتعلقة بعملیات تمویل الإرهاب او تبییض الأموال و كذا معالجة هذه التصریحات كما 
لها الحق في الملاحقة الجزائیة و اقتراح كل نص تشریعي او تنظیمي یكون موضوع 

 .2مكافحة الإرهاب و تبییض الأموال  

ل خبرنهم في المجال المالي و القانوني ان خلفیة اختیار الأعضاء یكمن من خلا
من فهمهم للجهات التي ترفع الیم التقاریر إلیهم لا سمیا و ان هذه الجهات اغلبها ذات 
صبغة مالیة اي مؤسسات مالیة من جهة و من جهة ثانیة فان رجال القضاء بخبرتهم في 

 3تنفیذ وتطبیق القوانین یسهمون بدرجة كبیرة في هذه المهمة 

ضافة إلى إن استقلالیة هذه الخلیة تضمن درجة كبیرة من سریة عمل بالإ
CTRF  02/127.4من المرسوم  12و هذا ما أكدته المادة 

 ب( وظائف خلية الاستعلام المالي

وما ورد في  02/127من المرسوم  4و2بالرجوع الى التعریف الوارد بالمواد 
متعلق بتنظیم المصالح التقنیة للخلیة ال2007ماي /28القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
 5یمكن تلخیص وظائفها في ما یلي :

                                                           
 320صالمرجع السابق  لیندا بن طالب 1
 .320ص نفس المرجعلیندا بن طالب  2
 .328المرجع  صنفس لیندا بن طالب  3
 .328لیندا بن طالب المرجع السابق ص 4
 136یلة ملهاق المرجع السابق ص ضف 5



 نطاق الإخطار بالشبهة وإجراءاته  الفصل الثاني
 

69 
 

عن طریق التحري  127-02من المرسوم  1-4التحلیل و التحقیق المادة  (1
 و التحلیل بخصوص مصدر الأموال ووجهتها و هویة المتعاملین .

ویتم ذلك بعد ان تتلقى الخلیة من البنوك و المؤسسات المالیة محاضر 
 الذي تم تناوله  التي تم إعدادها بدقة و مسبقا . جللنموذار بالشبهة وفقا الإخط

المعدل 127-02من المرسوم  2-4التحلیل القانوني للمعطیات المادة   (2
والمتمم لا سیما من خلال معالجة تصریحات الاشتباه بكل الوسائل او الطرق المناسبة و 

على انه  02-12بالقانون  ل والمتمم المعد01/05من القانون 15هذا ما اكدته المادة 
واستغلال المعلومات التي ترد إلیها من السلطات  تضطلع الهیئة المتخصصة بتحلیل

 .1المختصة و الخاضعین قصد تحدید مصدر موال ووجهتها 
كما یمكن لخلیة الاستعلام المالي ان تطلب من السلطات المختصة او من  (3

أو تقریر سري تستلمه أي معلومات إضافیة  الخاضعین في إطار كل إخطار بالشبهة
  تراها ضروریة لممارسة مهامها

و رسم بیاني حول المراحل التي  بإعدادبعد تلقي الإخطار نلاحظ ان الخلیة تقوم 
ه المحلة لا تكتفي بالمعطیات مودعة محل الشبهة  والخلیة في هذمرت بها الأموال ال

نما أمكن لها ان تطلب و في طار الكشف عن  الواردة إلیها من الجهات المختصة وا 
 ثائق ذا الصلة .و مصدر الأموال كل المعلومات الضروریة وال

تقوم بعد ذلك بإرسال الملف في الحالة التي تكون فیها أمام اشتباه في أن 
 المصدر الأموال ناتج عن الجرائم التي یعاقب علیها القانون 

                                                           
 المرجع السابق المعدل والمتمم  05/01القانون  1
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النشاطات الدولیة و التحقیقات في مجال التعاون الدولي تشارك الخلیة في  (4
المشتركة وتعمل على جمع كل البیانات الخاصة بوحدات الاستخبارات المالیة في العالم و 

 1القوانین المتعلقة بالتعاون الدون 
 خلیّة أمام الوارد بالشّبهة الإخطار معالجة القضائیة بعد الجهات إبلاغ (5

 في إذ ، كامل ملفّ  إلى سطحیّة علوماتمجرّد م من تحویله و المالي الاستعلام معالجة
 موضوع العملیّة حول دلائل مقنعة و شبهة قیام الأخیر هذا عن تبیّن إذا ما حالة

  2الإرهاب تمویل أو الأموال تبییض جرائم  بإحدى مرتبطة الإخطار
 05/01الذي عدل القانون  02-12مكرر من القانون  15علما أن المادة  (6

تبلغ و یتعلق الأمر بالسلطات  أن ى الهیئة المتخصصة عل أضاف هیئة أخرى یجب
 الأمنیة  عندما توجد مبررات للاشتباه في عملیات تبییض الأموال أو تمویل الإرهاب .

 الذّي الجمهوریة وكیل إلى الملف بإرسال المالي الاستعلام معالجة خلیّة تلتزم
 . الإبلاغ محلّ  الجریمة في إجراءات  التّحقیق یباشر

 والتي نصت على ان المعدل  05/01من القانون  16ما تناولته المادة  وهو
تسلم الهیئة المتخصصة وصل الإخطار بالشبهة وتقوم بجمع كل المعلومات والبیانات 

باكتشاف مصدر الأموال أو الطبیعة الحقیقیة للعملیات موضوع الإخطار،  التي تسمح
طبقا للقانون، في كل مرة یحتمل فیها أن وتقوم بإرسال الملف لوكیل الجمهوریة المختص 

 .تكون الوقائع المصرح بها مرتبطة بجریمة تبییض الأموال أوتمویل الإرهاب

من نفس المرسوم منح المشرع  17التّحفظیة وفقا للمادة  التّدابیر اتخاذ (7
الجزائري لخلیة الاستعلام المالي سلطة اتخاذ إجراءات تحفظیة على الاول محل الشبهة 

ساعة، على تنفیذ أیة عملي بنكیة لأي شخص طبیعي أو معنوي تقع  72دة أقصاها ولم
                                                           

 .136ملهاق المرجع السابق ص  فضیلة 1
 المتضمن إنشاء خلیة معالجة الإستعلام المالي 2002افریل  7المؤرخ في  127-02تنفیذي رقم المن المرسوم  4المادة  2
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على الإشعار  علیه شبهات قویة لتبییض الأموال أو تمویل الإرهاب، ویسجل هذا الإجراء
 .1 بوصل الإخطار بالشبهة

 إحصائيات الخلية  :ثالثا

 2011الى غاية  مالنظا تطبیقبعض الإحصائیات المتعلقة بالإخطار بالشبهة منذ  1

 

 عدد الاخطارات  السنة 
2005 11 
2006 36 
2007 66 
2008 135 
2009 328 
2010 1083 
2011 1576 

بعد الاطلاع على هذا الجدول یتبین لنا ان عدد الإخطارات بالشبهة كان على 
ى شكل وتیرة متزایدة عبر السنوات قد یرجع السبب في ذلك الى حداثة الإجراء على مستو 

الى  2005في سنة  11المؤسسات المالیة غیر انه یمكن القول ان الانتقال من عدد 
 تعتبر نقلة كمیة معتبرة  2011في  1576

لكن وفي المقابل بالرجوع إلى أخر الإحصائیات المتوفرة التي تم نقلها من موقع 
CTRF   نجد ان العملیة لم تعرف تطورا في العدد وأنها تراجع كبیر فیه 

                                                           
 ومكافحتهما المرجع السابق الإرهابو تمویل  الأموالالمتعلق بالوقایة من تبییض  المعدلة  05/01من القانون   17المادة   1
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 2017جوان  30ائيات الى غاية إحص

ما یعادل  2017تلقت خلیة الاستعلام المالي خلال السداسي الاول من سنة 
 تقریر یتعلق بالإخطار بالشبهة من البنوك. 687

أیضا في نفي الفترة تقاریر سریة من من البنوك و مصلحة الجمارك ما  تو تلق
 .2017تقریر في  77و  2016تقریر  168یعدل 

كانت على  31/12/2017ر تحدیث لإحصائیات الخلیة الى غایة و في اخ
 النحو التالي:

 إخطار بالشبهة  1239بالنسبة للبنوك كانت ب

بالنسبة للتقریر السریة تلقت الخلیة من البنك الجزاء ري و والجمارك ما یعادل 
 تقریر  184

ؤسسات و أرجعت خلیة الاستعلام المالي الى الإجراءات المتخذة من طرف الم
المالیة من اجل متابعة العملیات التي یمكن ان یستشف منها انها مشبوهة و كذلك في 

 1لمتابعة على أساس المخاطر. best practicesإطار تجسید أحسن الممارسات الدولیة 

عدد الإخطارات بالشبهة الواردة للخلیة لا یعكس بأیة حال و ترى الخلیة ان 
یقوم به بعض الملزمین بالإخطار للاستجابة فقط للصوص قضایا تبییض الأموال وأنهما 
 2القانونیة الساریة المفعول  .

                                                           
  2017انظر الى تقریر خلیة الاستعلام المالي  جولیة  1
 2017نفس  التقریر لخلیة الاستعلام المالي دیسمبر   2
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و تجدر الإشارة وحسب نفس التقریر ان عدد القضایا التي تم تحویلها الى 
قضیة  غالبیتها  170یقدر ب 31/12/2017الجهات القضائیة لمختصة الى غایة 

 ض الأموال تتعلق بجرائم الصرف  ولا تتعلق بجرائم تبیی

حسب  الإخطاراتلكن و من جهة أخرى و بخصوص التراجع حول عدد 
بالشبهة لم یكن یرقى  الإخطارالى ان العدد من محضر یرجع السبب معطیات البنوك 

الحذر الموجود من طرف  إلىع جالى توافر عناصر الشبهة في حد ذاتها و كذلك یر 
یحتفظون بها معهم و یتجنبون   المودعین ذلك ان الأشخاص الذي یملكون الأموال

ك ما یجعل التقییم و مدى نجاعة النظام الإخطار بالشبهة لا على مستوى البنو  إیداعها
 یكون موضوعیا و لا دقیقا .
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 : خــــــــــــــــــاتمة

لا شك في أن استغلال الأنظمة البنكیة من طرف المجرمین لغرض إضفاء 
ي للأموال القذرة  هي من الجرائم التي تمس مصداقیة الدولة و هیبتها و الطابع الشرع

كذلك لما لها من تأثیر مباشر على النظام السیاسیة في البلد ولها تأثیر كبیر على  
هرون ظي المجتمع و یبیضوا الأموال لهم مكانة راقیة فیصبح م أینالصعید الاجتماعي 

 بمظهر السادة 

ملیة الغیر أخلاقیة لا تقتصر فقط على عائدات المخدرات و الملاحظ ان هذه الع
اللاتینیة بغض الطرف على الصفقات  أمریكاو  أمریكاالتي استفادت منها بعد الدول في 

التي كانت تتم  لغرض ملأ خزانتها المالیة , و انما تخص جمیع جرائم الفساد التي تنخر 
و بالتالي فان الرقابة البنكیة على  1  (إصلاحهاالمجتمعات )و لا تفسدوا في الأرض بعد 

انحراف هؤلاء المجرمین المقنعین لیس بالسهل و لقد تم الوقوف في بحثنا هذا حول جهود 
عدد هائل من الاتفاقیات  إبرامالدول الكبرى في محاربة هذه الظاهرة  و كانت قد تم 

 الدولیة و الإقلیمیة للتصدي لهذه الظاهرة .

د من هذه الظاهرة غیر ان العملیة لا زالت حدولیة بذلت لللا شك ان الجهود ال
 قائمة وتتطور مع تطور وسائل حركة الأموال.

 انذرانظام  إنشاء ضرورة  إلىو كانت جل التوصیات التي تم تناولها خلصت 
بالشبهة  الإخطار آلیةمسبق  لتوخي مرور الأموال القذرة عبر النظام البنكي  وذلك بتبني 

جهاز مستقل یقوم بتحلیل و تقویم محاضر   إنشاءالمؤسسات المالیة وكذلك على مستوى 
قبل تحویلها الى الجهات القضائیة و في الجزائر یقوم بهذا الدور  إلیهاالواردة  الإخطار

 .CTRFخلیة الاستعلام المالي 

                                                           
 ( من سورة الأعراف56الآیة رقم )1
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فعالة للوقایة من استغلال المجرمین  آلیةبالشبهة لاشك انه  الإخطارفنظام 
البنكیة لتمریر أموالهم غیر انه یبقى و حسب ما تم تناوله في هذا البحث لا للأنظمة 

 .ذاتیة و موضوعیة  عواملع ذلك الى عدة جو یر المتوخات  المتطلبات  إلىیرقى 

اول ملاحظة هامة یمكن أن نتناولها في من خلال مما سبق ان المشرع  ناغیر 
الى الاتفاقیات والتوصیات التي تم تناولها   الجزائري لتبنیه لنظام الإخطار بالشبه استنادا

انه  اقتبس مباشرة كما جرت علیه العادة إلى آختها في التشریع الفرنسي اقتباسا حرفیا لم 
غربلة بعد المؤسسات التي لا توجد في الجزائر منها دور العاب لنفسه حتى  نیعطي العنا

 القمار و الكازینوهات .

خرى ان المشرع الجزائري جعل لنظام الإخطار كذلك الملاحظة الأساسیة الأ
المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و  05/01بالشبهة قانونا خاصا به و هو القانون 

تمویل الإرهاب في حین انه یتناول فقط إجراءات الإخطار بالشبهة و هو موضع غیر 
والمالیة وكان و صنفه ضمن قانون القرض  صاغهطبیعي له  بینما المشرع الفرنسي لما 

احرى على المشرع الجزائري تبني تصنیف المشرع الفرنسي الذي وفق في ذلك عل أساس 
ان الإجراء هو یخص البنوك و المؤسسات الملیة شأنه شان السر المصرفي الذي تناوله 

 في هذا الشأن  . و هو ما اقترحهالمشرع الجزائري في قانون النقد و القرض 

 ضوعیة وأخرى ذاتیة هناك أیضا ملاحظات مو 

فترجع الى قلة الخبرة لدى المكلفین بهذه العملیة على مستوى  ما الموضوعیة ا
الدول  إلیهما توصلت  خرآلوقوف على لالبنوك و كذلك الى عدم وجود ملتقیات للتدریب 

 . التي لها السبق في ذلك 
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لك توفیر عدم وجود نظام معلوماتي متطور: لتفعیل دور أجهزة الرقابة یتطلب ذ
نظام معلوماتي متطور یساعد على كشف المعلومات وتحدیدها والوصول إلى الهدف 

 . المنشود وهو مكافحة تبییض الأموال

فان عملیات الإیداع  من طرف الجمهور الواسع تكاد  الذاتیة اما من الناحیة 
  إیداعها تكون منعدمة و یرجع ذلك الى خوفهم من المساءلة حول مصدر الأموال التي یتم

هور على التعامل مع البنوك على أساس الفائدة التي تتنافى مكذلك إلى ابتعاد الج
 والشریعة الإسلامیة .

 وفاعلیة آلیة الإخطار بالشبهة  من حیث النجاعة اتملاحظ

أن تقییم هذا النظام من حیث الفاعلیة و مدى نجاعته یجب أن یستند الى عوامل 
 موضوعیة بحتة .

یكون على مستویین الأول على الصعید الدولي على أساس أن هذه و التقییم 
الآلیة من إنتاج الاتفاقیات الدولیة و الدول العظمى و الرجوع الى المعطیات الدولیة و 

یتبین انه یوجد أي تقییم على  CTRFخاصة المستقاة من خلیة الاستعلام المالي 
 المستوى الدولي 

وبناءا على المعطیات  الداخلي فانه صعید الثاني على ال على المستوى أما
فانه لا یمكن إعطاء تقییم موضوعي للسببین الذین تم ذكرهما  المتوفرة و الإحصائیات 

في موضع الإحصائیات  و تعلق الأمر بإحجام الجمهور والتجار على إیداع أمولهم 
 .بویة یلخوفهم من المسائلة و   كذلك بسبب تعامل البنوك بالفوائد الر 

  المقترحات
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و هو المبدأ ضرورة اهتمام البنوك و المؤسسات المالیة بمبدأ اعرف عمیلك،  -
 .الاساسي المتعارف علیه 

تعارة بأسماء مس مع الزبائن الذین یقومون بعملیاتهم البنكیة  عدم التعاملتجنب و  -
 أو وهمیة أو حسابات رقمیة.

عاملة مصرفیة في حالة البنوك رفض فتح حسابات أو الدخول في أي م  إمكانیة -
 .عدم التعرف و التأكد من هویة الزبائن

  صرفیة التي لیس لها مبرر اقتصادي.عدم القیام بالعملیات الم -

لمعلومات الخاصة بالزبائن و التحقق من لالبنوك بتحیین  القیام بصفة دوریة    -
 .النشاط الذي یمارسه

 .تتم عبر التحویل الالكتروني التيالعملیات  خاصةیتعین فرض رقابة مشددة     -  

زیادة درجة الوعي بمخاطر عملیات تبییض الأموال لدى ل یبیة ر برامج تد إعداد   - 
 موظفي البنك و المؤسسات المالیة، 

 .خبرات متخصصة و استقطاب الكفاءات البشریة المؤهلةالاستعانة في میدان التدریب ب -

لما  أهمیةبالصریح بالممتلكات لما لها الحث على الأحكام القانونیة المتعلقة ب _
 متابعة الذمة الملیة للمعنیین بها .  أهمیةلها من 

وفي حالة   معطیاتها تحلیل و البنكي النشاط حول الدوریة التقاریر سیاسة اعتماد
 , المختصةعلى الجهات  إحالتهاالاشتباه 
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 باعتباره موالالأ تبییض جریمة مكافحة في الجزائر بنك دور تجسیدعلى العمل 
الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة  إضفائهمكانته في  الى بالنظر و البنوك بنك

 .والتنسیق فیما بینها 
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 قائمة المصادر والمراجع

 (المصادر والمراجع باللغة العربية :1

 القرآن الكريم  أولا:

 ثانيا: المعاجم والقواميس والموسوعات 
   1989الأساسي المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم  توزیع لاروس المعجم العربي  -
 .بیروت  الآدابد سهیل ادریس المنهل قاموس فرنسي عربي منشورات دار  -

 الكتب باللغة العربية: ثالثا:

جمال خریس و ایمن ابو خضرة و عماد خصاونة النقود و البنوك دار المسیر  -
 . 2002عمان الطبعة الاولى  للنشر و التوزیع و الطباعة

 . 2006د خالد حمد محمد الحمادي جریمة غسل الاموال في عصر العولمة  ط  -
 المجلّة ، المشبوهة العملیّات عن بالإخطار البنوك مات التزا ، حكیمة دموش -

 . 2013لسنة ، 2 عدد ، القانوني للبحث الأكادیمیّة
البنكیة ، دراسة مقارنة بین التشریع  زینب سالم ، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال/د -

 .2010المصري والتشریع الجزائري ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة،
د سمر فایز اسماعیل تبییض الأموال دراسة مقارنة منشورات زین الحقوقیة ط  -
 . 2011ثانیة 
 بیروت  الآدابد سهیل ادریس المنهل قاموس فرنسي عربي منشورات دار  -
 العربیة . النهضة دار ،1 ط الأموال، غسیل جریمة العمري، محمد تعز   -
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 فضیلة ملهاق وقایة النظام المالي من تبییض الأموال  دراسة على ضوء -
للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر اریة المفعول دار هومة سالتشریعات و الأنظمة القانونیة 

2013. 
 موال دیوان المطبوعات الجامعیةلعشب علي الإطار القانوني لمكافحة غسل الأ -

2007  . 
لیندا بن طالب ماجیستیر في الحقوق غسل الاموال و علاقته بمكافحة الارهاب   -

 . 2011دار الجامعة الجدیدة   ةیالإسكندر دراسة مقارنة  جامعة 
 . 2005د مصطفى كمال طه  عملیات البنوك دارا لفكر الجامعي الإسكندریة  -
دكتورا عملیات غسل الاموال و الیات مكافحتها كلیة  محمد علي العریان باحث -

 دار الجامعة الجدیدة للنشر.   2005یة ر الحقوق جامعة الاستكند
نصر شومان ماجیستیر في القانون اثار السریة المصرفیة على تبییض الاموال   -

 .  1ط 
 وسیم حسام الدین الأحمد ، مكافحة غسل الأموال في ضوء التشریعات الداخلیة و -

 . 2008الاتفاقیات الدولیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 
دراسة تحلیلیة مقرنة ، دار  الاستثمارزالة السعید یحیى ، النظام القانوني لبنوك /د -

 الكتب القانونیة .
 الدولية : الاتفاقيات

 المؤثرات بالمخدرات و المشروع غیر الاتجار لمكافحة المتحدة الامم اتفاقیات -
 بموجب بتحفظ علیها مصادق ، 1988 دیسمبر 20 بتاریخ فیینا في علیها الموافق قلیةالع

، صادر 7ج.ر.ج.ج ، عدد  1995جانفي  28مؤرخ في  95/41المرسوم الرئاسي رقم 
 1995فیفري 15بتاریخ 
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 العامة الجمعیة طرف من المعتمدة ، الارهاب وتمویل لقمع المتحدة الامم اتفاقیة -
  طرف من بتحفظ علیها مصادق ، 1999 دیسمبر 09 یوم ، متحدةالامم ال لمنظمة

، ج،ر 2000دیسمبر  23مؤرخ في   2000 /445الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم
 2001جانفي  3العدد الأول الصادرة في 

 طرف من المعتمدة الوطنیة عبر المنظمة الجریمة لمكافحة المتحدة الامم اتفاقیة -
 بتحفظ علیها دق مصا ، 2000 نوفمبر 15 یوم المتحدة الامم مةلمنظ الجمعیة العامة

 ج ،  2002فیفري  5مؤرخ  02/55الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم  طرف من
 .2000 فیفري 10 في صادر 9عدد  ، ج.ج.ر.

 للامم العامة الجمعیة قبل من المعتمدة ، الفساد لمكافحة المتحدة إتفاقیة الامم -
 مرسوم بموجب بتحفظ علیها مصادق ، 2003 اكتوبر 31 یوم ، بنیویورك  المتحدة
 افریل 25 في صادر 26 عدد ، ر ج ، 2004 افریل 19 في مؤرخ04128 /رقم رئاسي

2004 . 
المتحدة المتعلق بغسل الاموال و تمویل الارهاب سنة  للأممالتشریع النموذجي  -
2005. 
وجب المرسوم الرئاسي المؤرخ المصادق علیها بم الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد -
 .2014 دیسمبر 21 قي صادر 54 عدد ر ج 2004سبتمبر  08في 

 القوانين :

مؤرخ في 52المعدل والمتمم ,ج ر عدد المتعلق بالنقد و القرض  03/11القانون  -
 .1990افریل /14المؤرخ في  10-90الذي ألغى القانون  2003اوت 327
 تمویل الإرهابو  الأموالایة من تبییض المتضمن الوق المعدل 05/01القانون  -

 . المعدل  همامكافحتو 
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 تمویل الإرهابو  الأموالالمتضمن الوقایة من تبییض  02_12لقانون ا -
ج ر  05/01یعدل ویتمم القانون   2012فیفري  13المؤرخ في ومكافحتهما المعدل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .  08العدد  2012فیفري 15المؤرخة في 
فیفري  20المؤرخ في  المتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 06/01القانون -
 المعدل والمتمم.2006

 المراسيم والقرارات الوزارية المشتركة:

یتضمن شكل الاخطار  2006 فينجا 09مؤرخ في  06/05مرسوم تنفیدي رقم  -
 بالشبهة و محتویاته ووصل الاستلام.

 الأموال غسل لمكافحة العربیة المتضمن الاتفاقیة 14/250المرسوم الرئاسي رقم  -
 الإرهاب تمویل و

المتضمن إنشاء خلیة  2002افریل  7المؤرخ في  127-02مرسوم تنفیذي رقم  -
 معالجة الإستعلام المالي .

 المصالح تنظیم یتضمن ، 2007 ماي 28 في مؤرخ ، ركقرار وزاري مشت -
 یونیو 13 في مؤرخ 39 عدد ر ج ، المالي الاستعلام معالجة التقنیة لخلیة و الإداریة
2007. 

 
 الأنظمة الرسمية : 

یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر  192مارس  22مؤرخ في  05-92النظام  -
 7مؤرخة في  88ریها وممثلیها ، ج رعدد في مؤسستي البنوك والمؤسسات المالیة ومسی

 .1993فیفري 
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، یتعلق بالوقایة من تبیض الأموال 2005دیسمبر15المؤرخ في  05-05النظام  -
 .الملغى  و تمویل الإرهاب

، یتعلق بالوقایة من تبییض  2012نوفمبر  28مؤرخ في  03-12النظام رقم  -
فیفري  27صارة بتاریخ  12ومكافحته ، ج،ر . ج.ج عدد  الإرهابالأموال وتمویل 

2013 

  ةقع إلكترونيامو 

عبد القادر الشیخلي الرقابة المصرفیة على عملیات غسیل الأموال الدلیل  -
 22hالساعة  11/05/2018بتاریخ Arab law infoالالكتروني للقانون العربي 

بوحدي حمید جرائم تبییض الأموال و الآثار الاقتصادیة المترتبة عنها ودور  -
 docx15/05/2018.الاموال20تبیض% ites/default/files/ps://carjj.org/sیع في الحد منها.التشر 

 20على الساعة 

- ctrf.gov.dz/arapropos.html-www.mf 15/05/2018  21الساعة 

التشریع الجزائري لى البنوك والمؤسسات المالیة في محمد الطاهر سعیود الرقابة ع -
 22الساعة  wwwdroitentreprise/org15/05/2018 . الأعمال مجلة القانون و

 المراجع باللغة الأجنبية  (2 -
CODE MONETAIRE ET FINANCIER – DISPOSITIONS LEGISLATIVES RELATIVES A LA 
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU 
TERRORISME (MAJ 12/2016) . 

 
 

 

 

http://www.mf-ctrf.gov.dz/arapropos.html%2015/05/2018%20الساعة%2021
http://www.mf-ctrf.gov.dz/arapropos.html%2015/05/2018%20الساعة%2021
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